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Prosecution for Emergencies, Crises and Disasters in
Accordance with the Regulation for Controlling Violations of
Precautionary Measures to Limit the Spread of the Corona
virus (Covid 19) and with the Federal Criminal Procedure
Code 1*
Prof. Abouelwafa Ibrahim
Professor of Criminal Law, College of Law, United Arab Emirates
University
abouelwafa.ibrahim@uaeu.ac.ae

Abstract:
The research focuses on the importance of the decision of the Minister of
Health and Prevention to add (Covid 19) to the schedule of communicable
diseases. The decision entails the issuance of administrative regulations to
control the spread of (Covid19) and the strict enforcement of Federal
Criminal Code
The research discusses the problematic legal basis for delegating the
power to the Federal Public Prosecutor to determine violations of the
precautionary measures imposed to limit the spread of the Corona virus
(Covid 19).) and to decide the value of the fines against the violations of the
precautionary measures
It also examines whether the competence of the Federal Attorney General
is considered as an exclusive competence; or a general one which can be
exercised by members of the Federal Public Prosecution
Finally, the research raises the problem of defining the criterion separating
between the administrative and the judicial competencies assigned to the

 Received on March 14, 2022 and authorized for publication on May 30, 2022.
1 This research paper won First Place award during the Third Research Competition for
Faculties of Law, organized by the Scientific Association of Arab Faculties of Law, at the
Association of Arab Universities - November 2021.
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[أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا]

اختصاص النائب العام االحتادي والنيابة االحتادية
للطوارئ واألزمات والكوارث طبق ًا لالئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية
للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد )19
وقانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي بدولة اإلمارات العربية املتحدة

*

أ .د .أبو الوفا حممد أبو الوفا
أستاذ القانون اجلنائي بكلية القانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة
abouelwafa.ibrahim@uaeu.ac.ae

يتناول البحث أمهية قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع بشأن تعديل جدول األمراض
السارية؛ بإضافة فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19وما يرتتب عليه من تربير إصدار لوائح
ضبط إداري للحد من انتشار هذا الفريوس ،وكذلك تطبيق اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون ،و األساس القانوين لتفويض جملس الوزراء للنائب العام االحتادي يف حتديد خمالفات
التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد
 )19وقيمة الغرامات املقررة قرين كل خمالفة عىل أال تتجاوز احلد املنصوص عليه يف قرار
جملس الوزراء يف هذا الشأن ،و قواعد حتديد اجلزاءات ومن تُوقع عليه يف قرار النائب العام
االحتادي ،كام يتناول البحث االختصاصات اإلدارية والقضائية املسندة إىل النيابة االحتادية
للطوارئ واألزمات والكوارث عن خمالفة التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات
املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا.
 استُلم بتاريخ  2022/03/14و أجيز للنرش بتاريخ .2022/05/30
* فاز هذا البحث باملركز األول يف املسابقة البحثية الثالثة لكليات احلقوق/القانون ،باجلامعات العربية ،التي نظمتها
اجلمعية العلمية لكليات احلقوق العربية ،باحتاد اجلامعات العربية -للعام اجلامعي .2022/2021
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الكلامت املفتاحية:
فريوس كورونا؛ الوباء؛ الدستور؛ التنظيم الالئحي؛ الدور غري املبارش يف التجريم؛ الضبط
اإلداري؛ الضبط القضائي؛ لوائح الضبط؛ النائب العام االحتادي؛ االختصاص اإلداري؛
االختصاص القضائي؛ نيابة الطوارئ والكوارث واألزمات؛ قانون مكافحة األمراض
السارية؛ قانون العقوبات اإلدارية؛ التفويض؛ الغرامة اإلدارية؛ التدابري االحرتازية؛ التنفيذ
املبارش؛ اإلكراه البدين؛ احلجز التنفيذي؛ اجلزاءات اإلدارية؛ حتصيل اإليرادات واألموال
العامة؛ حجز املركبة؛ غلق املنشأة؛ الشخص االعتباري؛ املنشأة الفردية.
مقدمة
-1التعريف بموضوع البحث وأمهيته:
شهد العامل يف أواخر سنة  2019م تفيش فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19وهو نوع من
الفريوسات اجلديدة املعدية ،و ُيسبب التهاب ًا حاد ًا يف اجلهاز التنفيس ،وختتلف احتاملية اإلصابة به
من شخص إىل آخر؛ بنا ًء عىل اختالف عُمر الشخص واألمراض املزمنة التي ُيعاين منها ،وعىل إثر

ذلك أعلنت منظمة الصحة العاملية ((WHOألول مرة يف ديسمرب سنة  2019م عن هذا الفريوس،
واعتربت أهنا تُواجه حالة طوارئ صحية عمومية تُثري قلق ًا دولي ًا ،ويف يوم  11مارس سنة 2020
م تم اإلعالن من ِقبل هذه املنظمة بتصنيف انتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19-كوباء
عاملي؛ باعتباره مرض ًا ينترش يف عدد من الدول حول العامل يف الوقت ذاته؛ كام خلصت املنظمة إىل

تقييم مفاده أن كوفيد ُ 19يمكن وصفه باجلائحة ،وناشدت دول العامل اختاذ إجراءات عاجلة
ورشسة ملواجهة هذا الفريوس ،وأن تتخذ هنج ًا شام ً
ال للحكومة ككل ،يستند إىل اسرتاتيجية

شاملة للوقاية من العدوى وإنقاذ األرواح وتقليل أثر هذا الوباء إىل أدنى حد ممكن.
وقد ألقى ذلك بظالله عىل كافة جوانب احلياة :الصحية؛ حيث حصد ومازال حيصد الكثري من
األرواح ،واالقتصادية؛ حيث تم فرض اإلغالق التام أو اجلزئي أو حظر بعض األنشطة؛ مما أثر يف
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االقتصاد املحيل والعاملي( ،)2واالجتامعية؛ حيث تم فرض العديد من التدابري االحرتازية ومنها

تدابري التباعد االجتامعي؛ مما أثر عىل العالقات االجتامعية بني األفراد واجلامعات.
وكام كان جلائحة كورونا تأثري يف تنفيذ االلتزامات العقدية( )3إما إعام ً
ال لنظرية القوة القاهرة
بالنسبة لألنشطة املوقوفة بقرار من السلطات املختصة يف احلكومة االحتادية أو يف الدوائر املحلية؛
الستحالة تنفيذ االلتزام؛ حيث قد تُعترب حادث ًا ال ُيمكن توقعه ويستحيل دفعه طبق ًا لتقدير حمكمة
املوضوع يف كل التزام عىل حده ،وإما إعام ً
ال لنظرية الظروف الطارئة( )4بالنسبة لألنشطة غري
املوقوفة؛ ألن تنفيذ االلتزام وإن مل يكن مستحي ً
ال فإنه يكون مرهق ًا( .)5وكذلك يف طبيعة وإجراءات

( )2ويف مرص أ دت اإلجراءات الرضورية للحد من انتشار فريوس كورونا إىل حدوث هبوط اقتصادي والعديد من
التداعيات االقتصادية منها التعثر املايل للكثري من املؤسسات اخلاصة والعامة وارتفاع العجز يف املوازنة وزيادة النفقات
عىل األجور واملرتبات ملن شملهم قرار عدم العمل من املوظفني املدنيني بالدولة .راجع د .إسالم حممد حممد شاهني:
تداعيات جائحة كورونا املستجد covid19عىل االقتصاد املرصي يف ظل املؤرشات الدولية ورؤية مرص  ،2030جملة
مرص املعارصة ،اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع ،س  ،111العدد  ،540أكتوبر  ،2020ص
 226وما بعدها.
( )3مل يكتفي املرشع الفرنيس بالقواعد العامة وإنام أصدر قانون ًا يف  15إبريل  2020م بشأن السامح بمد حالة الطوارئ
الصحية ،وقد تضمن هذا القانون العديد من أوجه احلامية لفئة املستأجرين ألماكن ممارسة أي نشاط جتاري أو مهني يف
حالة عدم الوفاء باألجرة؛ باعتبار أهنا من الفئات األكثر ترضر ًا من اإلجراءات التي اختذهتا الدولة ملواجهة انتشار
فريوس كورونا ،كام حدد املستفيدين من أوجه احلامية بأهنم أشخاص القانون اخلاص الطبيعيني أو االعتباريني املامرسني
ألي نشاط تأثر باإلجراءات االحرتازية واإلدارية املتخذة ملواجهة هذه اجلائحة.
( )4فالظروف الطارئة وإن كانت صورة من القوة القاهرة ويتفقان يف فكريت املفاجأة واحلتم ،إال أهنام خيتلفان يف أثر تنفيذ
االلتزام؛ فالظروف الطارئة ال جتعل هذا التنفيذ مستحي ً
ال ،بل جتعله مرهق ًا ُُياوز السعة دون أن يبلغ حد االستحالة؛
ولذلك يقترص أثرها عىل إنقاص االلتزام إىل احلد املعقول ،ويتقاسم الدائن واملدين تبعته ،بينام القوة القاهرة تُفيض إىل
انقضاء االلتزام ويتحمل الدائن تبعاهتا كاملة.
( )5راجع يف املوضوع :أمرية معيوف :دور القضاء والقانون اإلمارايت من تأثري األوبئة والظروف الطارئة عىل
االلتزامات العقدية ،دراسة تطبيقية عىل جائحة فريوس كورونا ،دار النهضة العربية ،مرص ،دار النهضة العلمية،
اإلمارات ،2021 ،ص  113وما بعدها ،املستشار فهد عيضة التميمي :تأثري فريوس كورونا املستجد عىل االلتزامات
العقدية " السيناريوهات  -احللول " جملة القضاء والقانون ،مركز البحوث والدراسات القضائية ،دائرة القضاء = -
[السنة - 36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022
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وأحكام اإلفالس( .)6وأيض ًا قد تؤدي إىل وقف رسيان كافة املواعيد اإلجرائية املتعلقة بالطعن عىل
األحكام ،بحيث ُحيسب هذا امليعاد عىل أساس إضافة املدة السابقة عىل وقف رسيان امليعاد للمدة
الالحقة لزوال سبب هذا الوقف .بل أباحت احلالة الطارئة هلذه اجلائحة للمجلس الوطني
االحتادي استعامل وسائل التقنية احلديثة والتواصل املرئي عن ُبعد ،سواء فيام يتعلق بجلساته وكيفية
انعقادها واحلصول عىل أغلبية أعضائه وحتقيق مبدأ عالنية اجللسات أو رسيتها عىل النحو املبني
بنصوص املواد  87 ،86 ،75من الدستور؛ عىل أن يكون نطاق هذا االستثناء رهن ًا ببقاء احلالة
الطارئة ويدور يف فلكها وجود ًا وعدم ًا ( .)7أقول إذا كان هلذه اجلائحة هذه التأثريات املتعددة فإنه
تأثريا يف جمال الضبط اإلداري ويف جمال التجريم والعقاب؛ وبيان ذلك أنه يأيت ضمن
كان هلا أيض ًا ً

التدابري املتخذة ملواجهتها تلك التي تتعلق بسياسة التجريم والعقاب ،بتطبيق أحكام قانون مكافحة

األمراض السارية؛ فقد-أناطت املادة  44من القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2014م يف شأن
مكافحة األمراض السارية ،بوزير الصحة ووقاية املجتمع ،إضافة أي مرض مستجد إىل قائمة
األمراض السارية املصنفة إىل اجلداول الثالثة امللحقة هبذا القانون .وتطبيق ًا لذلك ،صدر قرار وزير
الصحة ووقاية املجتمع بدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )223لسنة  2020م ،بشأن تعديل
جدول األمراض السارية؛ بإضافة فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19-ضمن القسم (أ) من
قائمة أمراض التبليغ الفوري املدرجة باجلدول رقم ( )1من قائمة األمراض السارية الواجب
التبليغ عنها ،املرفق بالقانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2014م يف شأن مكافحة األمراض
السارية ،وقد نُرش هذا القرار يف اجلريدة الرسمية ،العدد  674لسنة  50بتاريخ  11مارس 2020

=أبوظبي ،س  6ذو القعدة  1441هـ يوليو  2020م ،عدد خاص بفريوس كورونا (كوفيد  )19-ص  132وما بعدها،
د .الشيخ احلسني حممد حيي :أثر جائحة كورونا املستجد عىل االلتزام العقدي بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،جملة
القضاء والقانون ،ذات العدد ،ص  248وما بعدها.
( )6أ/خمتار السعيد :قانون اإلفالس وأثر جائحة كورونا عىل تطبيق إجراءاته وأحكامه ،جملة القضاء والقانون ،العدد
اخلاص بفريوس كورونا سابق اإلشارة إليه ،ص  286وما بعدها.
( )7املحكمة االحتادية العليا ،الدائرة الدستورية ،جلسة  ،2020/4/27طلب التفسري رقم ( )2لسنة  2020م.
26
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م وذلك إثر تصنيف منظمة الصحة العاملية انتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19-يف 11

مارس  2020م كوباء عاملي؛ باعتباره مرض ًا ينترش يف عدد من الدول حول العامل يف الوقت ذاته،
وقد كان هلذا القرار الوزاري أمهية يف تفعيل النصوص اجلنائية يف قانون مكافحة األمراض السارية،
وتطبيقها عىل جرائم نرش عدوى فريوس كورونا ضمن اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة

األمراض السارية.
كام أصدر جملس الوزراء بدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ  24مارس سنة 2020م القرار
رقم ( )17لسنة  2020م ،بشأن إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت
والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد  .)19-و ُيعد هذا الضبط اإلداري
من قبيل الضبط اإلداري اخلاص؛ ألنه يرمي إىل حتقيق هدف خاص وهو احلد من انتشار فريوس
كورونا ،وكان وجوده هبذا القرار الصادر من جملس الوزراء ،والذي يتضمن نصوص ًا وغرض ًا أكثر
حتديد ًا من تلك األغراض املتعلقة بالضبط اإلداري العام ،وهو الذي يرمي إىل املحافظة عىل النظام

العام بعنارصه التقليدية الثالثة :األمن العام ،السكينة العامة ،والصحة العامة.
وقد حرص املرشع الالئحي عىل فرض االمتثال لتدابري الضبط اإلداري الوقائي ،من
خالل فرضه حظر ًا عام ًا عىل خمالفة هذه التدابري من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص ًا أو
عام ًا (م 11/من الالئحة) كام حرص عىل النص عىل اجلزاء اإلداري الذي ُيوقع عىل املخالفني
هلذه التدابري (م 1/3من الالئحة) وجواز حتميل املخالِف نفقات وتكاليف معاجلة األرضار
املرتتبة عىل املخالفة (م  .)2/3وقدترك جملس الوزراء للنائب العام االحتادي حتديد املخالفات
وقيمة الغرامات املقررة قرين كل خمالفة عىل أال تتجاوز احلد املشار إليه؛ باإلضافة إىل مدة غلق

املنشأة (م  3/3من قرار جملس الوزراء املشار إليه).
وتطبيق ًا هلذا القرار أصدر النائب العام االحتادي القرار رقم ( )38لسنة  2020م -والذي
ُيعمل به اعتبار ًا من يوم  26مارس 2020م -بشأن تطبيق الئحة ضبط املخالفات اإلدارية
الصادر هبا قرار جملس الوزراء رقم ( )17لسنة  2020م ،كام أصدر يف نوفمرب سنة  2020م
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جدوالً بتعديل قراره رقم ( )38بشأن تطبيق الئحة ضبط املخالفات واجلزاءات اإلدارية للحد
ً
جدوال بتعديل آخر لقراره يف يوليو  2021م.
من انتشار فريوس كورونا (كوفيد ( ،)19أعقبه

- 2اإلشكاليات التي ُيثريها البحث:
ُيثري البحث العديد من اإلشكاليات والتي تتمثل يف إبراز أمهية قرار وزير الصحة ووقاية
املجتمع بشأن تعديل جدول األمراض السارية؛ بإضافة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-
ضمن القسم األول (أ) قائمة أمراض التبليغ الفوري املدرجة باجلدول رقم ( )1من قائمة
األمراض السارية الواجب التبليغ عنها ،املرفق بالقانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2014م يف شأن
مكافحة األمراض السارية ،وما يرتتب عليه من تربير إصدار لوائح ضبط إداري للحد من انتشار
هذا الفريوس ،وكذلك تطبيق اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون .كام ُيثري البحث إشكالية
األساس القانوين لتفويض جملس الوزراء للنائب العام االحتادي يف حتديد خمالفات التدابري
االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد  )19وقيمة
الغرامات املقررة قرين كل خمالفة عىل أال تتجاوز احلد املنصوص عليه يف قرار جملس الوزراء يف
هذا الشأن ،والعلة يف اختيار النائب العام االحتادي للقيام هبذا االختصاص الذي ينعقد أساس ًا
ملجلس الوزراء .وكذلك ُيثري البحث إشكالية ما إذا كان هذا االختصاص للنائب العام االحتادي
ُيعد من االختصاصات الذاتية له؛ أو أنه اختصاص عام يستطيع أن ُيامرسه بنفسه أو بواسطة أحد
أعضاء النيابة العامة االحتادية ،وهل ُيشارك النواب العموم اآلخرون النائب العام االحتادي يف
مبارشة هذا االختصاص ْأو ً
ال ،وعند اإلجابة بالنفي هل يلزمه االتفاق معهم يف هذا الشأن؛ كام
هو احلال بصدد حتديد اجلنح واملخالفات التي تُطبق عليها أحكام األمر اجلزائي طبق ًا لقانون

اإلجراءات اجلزائية .كام ُيثري البحث إشكالية قواعد حتديد املخالفات اإلدارية واجلزاءات املقررة
عليها ومن تُوقع عليه .و ُيثري البحث أخري ًا إشكالية حتديد املعيار الفاصل بني االختصاصات
اإلدارية والقضائية للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث بالنيابة العامة االحتادية عن
خمالفات التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ،وهل هي اختصاصات استئثارية هلا

ْأو ال ،وما هي األحكام القانونية املرتتبة عىل ذلك.
28
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 - 3أمهية البحث:
يتناول البحث جانب ًا من اجلوانب اإلجرائية جلائحة كورونا؛ واملتمثل يف االختصاص
اإلداري للنائب العام االحتادي والنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث للحد من
انتشار فريوس كورونا ،وكذلك اختصاصهام القضائي طبق ًا لقانون اإلجراءات اجلزائية
االحتادي ملواجهتها ،ومتى يتم اللجوء إىل اإلجراءات اجلزائية لتحقيق ذلك؛ حيث مل أقف عىل
بحث متخصص يف ذلك؛ رغم أمهية تناول ذلك من الناحية اإلجرائية اإلدارية واجلزائية ،بينام

كثرت البحوث التي تناولت اجلانب املوضوعي هلا من حيث التجريم والعقاب.
 - 4منهج البحث:
سوف نأخذ يف هذا البحث باملنهج التحلييل والتأصييل يف نطاق القوانني اإلماراتية سالفة
البيان ،مع اإلشارة إىل التطبيقات القضائية يف هذا الشأن ،ومقارنة ذلك -يف بعض اجلزئيات

بالقانونني الفرنيس واملرصي. - 5خطة البحث:
يشتمل البحث عىل أربعة مباحث وخامتة:
املبحث األول :أمهية قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع بإضافة فريوس كورونا املستجد

إىل قائمة األمراض السارية وفرض االمتثال لتدابري الضبط اإلداري للحد من انتشاره.
املبحث الثاين :تفويض النائب العام االحتادي يف حتديد خمالفات التدابري االحرتازية للحد

من انتشار فريوس كورونا واجلزاءات اإلدارية املقررة عليها.
املبحث الثالث :ضوابط حتديد املخالفات واجلزاءات اإلدارية ومن توقع عليه يف قرار

النائب العام االحتادي.
املبحث الرابع :االختصاصات اإلدارية والقضائية للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات

والكوارث عن خمالفات التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كورونا.
أما اخلامتة فتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات املستفادة من البحث.
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املبحث األول
أمهية قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع
بإضافة فريوس كورونا املستجد إىل قائمة األمراض السارية
وفرض االمتثال لتدابري الضبط اإلداري للحد من انتشار فريوس كورونا
- 6تقسيم:
يشتمل هذا املبحث عىل مطلبني :املطلب األول :أمهية قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع
بإضافة فريوس كورونا املستجد إىل قائمة األمراض السارية .املطلب الثاين :فرض االمتثال

لتدابري الضبط اإلداري للوقاية من انتشار فريوس كورونا.

املطلب األول
أمهية قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع
بإضافة فريوس كورونا املستجد إىل قائمة األمراض السارية
- 7األساس القانوين إلصدار وزير الصحة هذا القرار:
أناطت املادة  44من القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2014م يف شأن مكافحة األمراض
السارية ،بوزير الصحة ووقاية املجتمع ،إضافة أي مرض مستجد إىل قائمة األمراض السارية
املصنفة إىل اجلداول الثالثة امللحقة هبذا القانون ،حيث نصت عىل أن " للوزير أن ُُيري أي تعديل
عىل أي من جداول األمراض السارية املرفقة هبذا القانون بالتنسيق مع اجلهة الصحية (وهي أية
جهة حكومية احتادية أو حملية ختتص بالشئون الصحية بالدولة) و ُينرش قرار التعديل باجلريدة
الرسمية " .وتطبيق ًا لذلك صدر قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع بدولة اإلمارات العربية املتحدة
رقم ( )223لسنة  2020م ،بشأن تعديل جدول األمراض السارية؛ بإضافة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد  )19-ضمن القسم (أ) من قائمة أمراض التبليغ الفوري املدرجة باجلدول رقم
( )1من قائمة األمراض السارية الواجب التبليغ عنها ،املرفق بالقانون االحتادي رقم ( )14لسنة
 2014م يف شأن مكافحة األمراض السارية؛ حيث نصت املادة األوىل منه ،عىل أن " ُيضاف إىل
القسم األول (أ) من اجلدول ( )1املرفق بالقانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2014م ما ييل- :
30

10

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/1

?????? ?????? )????? ??????? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????????? ???? ?? ?????? ????? ?????? (????? 19

[أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا]

فريوس كورونا املستجد " كوفيد "  ."19ونصت املادة الثانية منه عىل أن " ُينرش هذا القرار يف
اجلريدة الرسمية و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ نرشه " .وقد نُرش هذا القرار يف اجلريدة
الرسمية ،العدد رقم  674لسنة  50بتاريخ  11مارس  2020م وذلك إثر تصنيف منظمة الصحة
العاملية انتشار فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19-يف  11مارس  2020م كوباء عاملي؛ باعتباره
مرض ًا ينترش يف عدد من الدول حول العامل يف الوقت ذاته؛ كام خلصت املنظمة إىل تقييم مفاده أن
كوفيد ُ 19-يمكن وصفه باجلائحة ،وناشدت دول العامل اختاذ إجراءات عاجلة وفعالة ملواجهة
هذا الفريوس ،وأن تتخذ هنج ًا شام ً
ال للحكومة ككل ،يستند إىل اسرتاتيجية شاملة للوقاية من

العدوى وإنقاذ األرواح وتقليل أثر هذا الوباء إىل أدنى حد ممكن.
 - 8أمهية قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع يف إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري
االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا:
تكمن أمهية هذا القرار الوزاري يف تربير اإلجراءات والتدابري الرضورية للحد من انتشار
فريوس كورونا؛ باعتبارها تفرض قيود ًا عىل حقوق األفراد وحرياهتم؛ ألن أي مرض ٍ
سار أو
م ٍ
عد مل ُيدرج ضمن تلك األمراض ومل يصدر قرار من الوزير املختص باعتباره كذلك ،ال ُيعد
ُ
مرشوع ًا فرض أي قيد عىل حرية األفراد بسبب احلد منه؛ حتى ولو انطبق عليه وصف الوباء
باملعنى الذي حدده املرشع يف قانون مكافحة األمراض السارية يف املادة األوىل تعريفات "
الوباء طارئة صحية تتمثل يف ظهور حاالت من مرض ٍ
سار بني جمموعة من الناس يف منطقة
جغرافية حمددة خالل فرتة زمنية حمددة؛ بزيادة واضحة عن املتوقع الطبيعي مقارنة بفرتة مماثلة
للفرتة السابقة يف ذات البقعة والزمن لذات املنطقة ،وتُسبب قلق ًا عىل املستوى الوطني" .ألن
ذلك ُيب أن يكون بنا ًء عىل سند من القانون؛ أو عىل األقل أن يكون هناك ختوي ً
ال من املرشع

للسلطة التنفيذية ،وأن يتم تنفيذ متطلبات هذا التخويل ،بتعديل جداول األمراض السارية،

وأن يتم نرشه يف اجلريدة الرسمية؛ باعتبار أن ذلك وسيلة من وسائل متطلبات العلم بالقانون.
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ملا كان ذلك؛ فإنه عىل إثر صدور قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع املشار إليه ،أصدر جملس الوزراء
بتاريخ  24مارس  2020م القرار رقم ( )17لسنة  2020م ،بشأن إصدار الئحة ضبط خمالفات

التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد .)19-
ويأيت هذا إعام ً
ال للامدة  2/60من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي نصت عىل أن "
و ُيامرس جملس الوزراء بوجه خاص ،االختصاصات التالية- 5 .:وضع اللوائح الالزمة لتنفيذ

القوانني االحتادية بام ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها ،وكذلك لوائح الضبط." .. .
وتطبيق ًا هلذا النص الدستوري صدر القانون رقم ( )19لسنة  1978م يف شأن بعض األحكام اخلاصة
بلوائح الضبط ،والذي تم إلغاؤه بالقانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات
واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية؛ حيث بينت املادة  3منه اجلزاءات اإلدارية ،فقد نصت عىل
أن "ُيوز ملجلس الوزراء أن يفرض ضمن أحكام اللوائح اإلدارية عىل مرتكبي املخالفات اإلدارية()8

من األشخاص أو املنشآت ( )9جزا ًء أو أكثر من اجلزاءات اإلدارية اآلتية- 1 :اإلنذار- 2 .الغرامة
اإلدارية عىل أال تقل عن ( )100مئة درهم ،والتزيد عن ( )1,000,000مليون درهم- 3 .مضاعفة
الغرامة اإلدارية عند تكرار املخالفة اإلدارية ،عىل أال تزيد عىل ( )2,000,000مليونني درهم- 4 .
إيقاع احلجز اإلداري عىل املنشآت واألموال املنقولة وغري املنقولة العائدة للمخالف ،والتي تكون حم ً
ال
يف ارتكاب املخالفة اإلدارية عىل أال تزيد مدة احلجز عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة- 5 .
اإلغالق اإلداري للمنشآت املخالفة إداري ًا ملدة ال تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد ،وُيوز إغالق

( )8حددت املادة األوىل (تعريفات) من هذا القانون ،املقصود باملخالفة اإلدارية بأهنا القيام بعمل أو االمتناع عن عمل
من شأنه أن ُيشكل خمالفة للترشيعات االحتادية املعمول هبا يف الدولة .كام بينت املادة الثانية منه نطاق رسيان هذا القانون
عىل املخالفات اإلدارية ،حيث نصت عىل أن " ترسي أحكام هذا القانون عىل املخالفات اإلدارية ،عىل أن تُستثنى من
أحكامه املخالفات اإلدارية املتعلقة باملوارد البرشية يف احلكومة االحتادية ".
( )9حددت املادة األوىل (تعريفات) من هذا القانون ،املقصود باملنشأة :بأهنا أي مؤسسة أو رشكة ُمتارس أي نشاط
اقتصادي أو خدمي أو مهني أو حريف أو زراعي أو غري ذلك من األنشطة األخرى ،كام تشمل اجلمعيات التعاونية
واملؤسسات األهلية ذات النفع العام.
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املنشآت غري املرخصة إغالق ًا دائ ًام- 6 .إلغاء الرتاخيص واملوافقات الصادرة من ِقبل اجلهات االحتادية
لألشخاص أو املنشآت املرتكبني للمخالفات اإلدارية أو املسئولني عنها- 7 .اإلبعاد اإلداري
للشخص األجنبي الذي يرتكب املخالفة اإلدارية- 8 .حتميل املخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعاجلة
األرضار املرتتبة عىل املخالفة يف حال عدم قيامه باإلزالة أو املعاجلة " .كام بينت املادة  4من ذات القانون
ضوابط إقرار اجلزاءات اإلدارية ،فقد نصت عىل أن "يتوىل جملس الوزراء إقرار اجلزاءات اإلدارية وفق ًا
للضوابط اآلتية- 1 :أن تتضمن اللوائح اإلدارية نص ًا باملخالفات اإلدارية ،واجلزاءات اإلدارية املرتتبة
عليها بشكل رصيح- 2 .أن ُحتدد اللوائح اإلدارية اجلهات االحتادية املكلفة بتطبيق اجلزاءات اإلدارية
وإجراءات تنفيذها- 3 .أن تتناسب هذه اجلزاءات مع جسامة املخالفات اإلدارية- 4 .أن ُحتدد اللوائح
اإلدارية مواعيد وإجراءات ورشوط التظلم من اجلزاءات اإلدارية- 5 .أن يتم نرش اللوائح اإلدارية
التي تتضمن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف اجلريدة الرسمية " .وقد التزم قرار جملس الوزراء
بإصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار
فريوس كورونا (كوفيد  )19-هبذه الضوابط مجيعها؛ ألنه ال ُيوز لإلدارة النص عىل جزاء إداري مل
ُيرخص به القانون .ملا كان ذلك فإننا نستطيع القول بأن الضبط اإلداري يستغرق العديد من مستويات
النظام القانوين الوطني والعاملي؛ حيث يستغرق كل مصادر املرشوعية من دستور وقانون والئحة
وقرارات فردية؛ باإلضافة إىل إعالنات احلقوق العاملية؛ مع إسباغ أمهية كربى عىل النصوص

الدستورية؛ ملا توفره من محاية للحريات العامة (.)10
 -9أمهية قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع يف تفعيل النصوص اجلنائية يف قانون مكافحة
األمراض السارية:
نصت املادة  5من القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات واجلزاءات
الخيل تطبيق اجلزاءات اإلدارية بأي جزاء إداري أشد
اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،عىل أن " ُ
( )10د .حممد حممود بدران :الطبيعة اخلاصة للضبط اإلداري واآلثار القانونية املرتتبة عليها ،دراسة يف القانونني املرصي
والفرنيس ،دار النهضة العربية ،1989 ،ص .5
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ورد النص عليه يف أي ترشيع آخر ،أو باملسئولية اجلزائية أو املدنية أو التأديبية لألشخاص
واملنشآت املرتكبني للمخالفات اإلدارية أو املسئولني عنها " .وإعامالً هلذا النص فإن تطبيق
اجلزاءات اإلدارية ال يمنع من تطبيق قواعد املسئولية اجلزائية أو املدنية أو التأديبية ملرتكبي
خمالفات التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ،وهنا تبدو أمهية قرار وزير
الصحة ووقاية املجتمع املشار إليه يف تفعيل النصوص اجلنائية يف قانون مكافحة األمراض
السارية ،وتطبيقها عىل جرائم نرش عدوى فريوس كورونا ضمن اجلرائم املنصوص عليها يف
قانون مكافحة األمراض السارية ،ومبارشة النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث

الختصاصها القضائي يف الدعوى اجلزائية الناشئة عن إحدى هذه اجلرائم (.)11

املطلب الثاين
فرض االمتثال لتدابري الضبط اإلداري للوقاية من انتشار فريوس كورونا
- 10استقالل لوائح الضبط اإلداري عن الترشيع:
ُيعد الضبط اإلداري نشا ًطا إدار ًيا عا ًما تتدخل به اإلدارة يف أنشطة األفراد؛ لتنظيم املجتمع
تنظي ًام وقائي ًا ،وهو ُيعد وظيفة رضورية من وظائف السلطة العامة هتدف إىل وقاية النظام العام
بعنارصه الثالثة :األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ،مستعينة يف ذلك بوسائل القرس
يف ظل القانون؛ ويرتتب عليه تقييد احلريات العامة؛ وهلذا خيضع لرقابة القضاء للتأكد من
مطابقته للقانون .وإن كانت الطبيعة اخلاصة لنشاط الضبط اإلداري من حيث جماالته وغاياته

ووسائله ،قد انعكست بدورها عىل الرقابة القضائية لقرارات الضبط اإلداري.
ومع أن الترشيع ُيمكن أن ُينظم موضوعات الضبط اإلداري بوضع قوانني ضبط إداري؛
ألنه ال يوجد جمال حمظور عىل الترشيع أن يتناوله بالتنظيم إال إذا كان خمالف ًا للدستور ،وبذلك
ُيشارك الترشيع السلطة التنفيذية يف ممارسة هذا االختصاص .بينام ال ُيشرتط يف لوائح الضبط

( )11انظر ما سيأيت بند  60وما بعده.
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اإلداري أن تكون منفذة لترشيعات سابقة .فهي لوائح مستقلة أو قائمة بذاهتا ،وتتضمن قواعد
عامة ال ترتبط بتنفيذ قانون معني وتوضع دون االستناد إىل قانون سابق ُخيول احلكومة حق
إصدارها ،وهي بذلك ختتلف عن اللوائح التنفيذية فهي عمل إداري مكمل للعمل الترشيعي؛
ألهنا عبارة عن قواعد عامة صادرة بغرض مساعدة القواعد الترشيعية عىل التخلص من
التفاصيل الصغرية لتحتوي هي عىل تلك التفاصيل( .)12وألن السلطة التنفيذية تكون أقدر
من غريها عىل القيام بوضع لوائح الضبط اإلداري؛ باعتبارها تتناول مسائل دقيقة حتتاج إىل
الرسعة يف املواجهة والدقة يف التنظيم والتنوع فيه ،وختفيف ًا لألعباء امللقاة عىل عاتق السلطة
الترشيعية( .)13ولذلك ال ُيوز للسلطة الترشيعية أن تسحب من السلطة التنفيذية هذا
االختصاص املنصوص عليه يف الدستور أو أن حتل حملها يف مبارشته .بل أكثر من ذلك فإنه
رغم أن لإلدارة احلرية الكاملة يف تقدير تدخلها أو عدم تدخلها بالتنظيم الضبطي؛ إال أن
جملس الدولة الفرنيس أصدر حك ًام يف  23أكتوبر  1959م اعرتف فيه للمرة األوىل بإمكانية
الطعن باإللغاء مبارشة ضد رفض اإلدارة اختاذ تدابري الضبط اإلداري؛ مما ُيستخلص منه تقرير
مسئولية هيئات الضبط يف حالة ثبوت أن امتناعها ُيمثل خط ًأ جسي ًام ( .)14ومن هنا ُيعترب
التنظيم الالئحي أي وضع القواعد العامة املجردة التي تُنظم ممارسة احلرية؛ وإصدار القرارات

الفردية بالتطبيق هلا ،هو أبرز سبيل يسلكه الضبط اإلداري حلامية النظام العام.
وعىل كل؛ فإنه يف الضبط اإلداري تقوم اإلدارة بمراقبة النشاط الفردي وتنظيمه ،ويتخذ
النشاط اإلداري الضبطي صورة أوامر أو نواه وتوجيهات ملزمة لألفراد ،إما يف شكل قرارات

( )12راجع يف املوضوع الدكتورة بدرية جارس الصالح :اللوائح التنفيذية يف القانون الكويتي دراسة مقارنة بالقانونني
املرصي والفرنيس ،مطبعة جامعة الكويت 1402 ،هـ  1982م ،بند  4- 3ص .38- 36
( )13د .بكر القباين :القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،بدون سنة نرش ،ص  ،227-226د .حممد حممود بدران:
املرجع السابق ،ص .9
( )14راجع يف هذا احلكم د .سامي مجال الدين :اللوائح اإلدارية وضامنة الرقابة اإلدارية ،منشأة املعارف ،االسكندرية،
 ،1982ص .349- 346
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تنظيمية عامة وإما يف شكل قرارات فردية وقد تتخذ شكل التنفيذ اجلربي املبارش يف بعض
الظروف ،وهي يف جمملها تؤدي إىل تقييد احلريات العامة لألفراد بقصد محاية النظام العام وأمن
املجتمع واستقراره ،وهو ال يكون مرشوع ًا إال إذا استهدف مواجهة هتديد حقيقي باإلخالل
بالنظام العام ،وأن يكون مالئ ًام أو متناسب ًا مع درجة اإلخالل بالنظام العام ،وهو ما أخذ به

املرشع الالئحي يف تدابري الضبط اإلداري للحد من انتشار فريوس كورونا.
ومع أن القرار اإلداري تنظيمي ًا كان أو فردي ًا هو عمل قانوين من جانب واحد يصدر
باإلرادة امللزمة إلحدى اجلهات اإلدارية يف الدولة بام هلا من سلطة بمقتىض القوانني واللوائح

يف الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوين معني؛ بغية حتقيق مصلحة عامة (.)15
غري أنه ُيالحظ أنه بصدد مرشوعية الضبط اإلداري ختتلف القرارات الفردية عن القرارات
التنظيمية؛ فاألوىل يكفي فيها لكي تكون مرشوعة أن تكون كذلك وقت صدورها؛ دون ما
نظر ملا قد يطرأ من أحداث ُيمكن أن يتغري بسببها وجه احلكم عليها؛ حتى ال تكون هذه
الظروف املستجدة والالحقة أي أثر عىل مرشوعيتها ،بينام يف القرارات التنظيمية ال ُينظر يف
مرشوعيتها إىل الظروف القائمة فقط وقت صدورها؛ وإنام إىل الظروف الالحقة املستجدة؛
باعتبار أن هذه القرارات التنظيمية تستهدف التنظيم للمستقبل؛ ولذلك ُيب أن تكون متوافقة

( )15احتادية عليا ،نقض إداري "مجعيات تعاونية "  ،2015/1/28جمموعة األحكام الصادرة من دوائر املحكمة
الدستورية وتظلامت أعضاء السلطة القضائية واألحوال الشخصية واإلدارية واملدنية والتجارية ،املكتب الفني،
املنشورات احلقوقية ،صادر ،2015 ،رقم  6ص  .153ويف حكم آخر لذات املحكمة أوضحت معنى إحداث أثر قانوين
معني ،فقد قضت بأن القرار اإلداري هو إفصاح من جهة اإلدارة يف الشكل الذي ُحيدده القانون عن إرادهتا امللزمة بام هلا
من سلطة عامة بمقتىض القوانني واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوين معني؛ أي يرتتب عىل هذا القرار تغيري ًا يف
املراكز القانونية ملن ُخياطبهم أو تعديل أو إلغاء هذه املراكز؛ فإذا مل يتضمن القرار إحداث األثر القانوين فإنه ال تكتمل له
عنارص القرار اإلداري؛ كالتعليامت الداخلية وإثبات احلالة والتقريرات القانونية والتفسريات واإليضاحات ،وباألعم
األعامل املادية واإلجراءات التي ال ترقى إىل مرتبة القرار اإلداري .احتادية عليا ،نقض إداري  28م  4م  ،2021الطعن
رقم  25لسنة  2021إداري.
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مع الظروف املستجدة حتى تكون مسايرة هلا ومرنة عىل ضوء اختالفها (.)16
- 11احلظر العام ملخالفة تدابري الضبط اإلداري للحد من انتشار فريوس كورونا:
تلجأ سلطات الضبط اإلداري إىل جمموعة متنوعة من الوسائل حلامية النظام العام ،وتتمثل
هذه الوسائل يف :اللوائح ،القرارات الفردية ،استخدام القوة املادية دون اللجوء إىل القضاء
وإجراءاته ،واجلزاءات اإلدارية؛ ولذلك فإن التنظيم الالئحي ليس هو األسلوب الوحيد الذي
تسلكه سلطات الضبط اإلداري؛ ألن هناك أساليب أخرى منها أسلوب الردع أو العقاب غري
اجلنائي ،كإغالق املؤسسات اخلطرة ،واألسلوب املادي ،كام تشمل التدابري اإلكراهية التي قد
تلجأ إليها جهة اإلدارة ملنع اإلخالل بالنظام العام؛ كفض التجمعات للمحافظة عىل السالمة
العامة أو الصحة العامة إذا مل يسبقه قرار إداري يقيض بتنفيذ هذه التدابري .وتطبيق ًا لذلك
حرص املرشع الالئحي االحتادي عىل فرض االمتثال لتدابري الضبط اإلداري الوقائي ،من
خالل فرضه حظر ًا عام ًا ملخالفة هذه التدابري من أي شخص طبيعي أو معنوي خاص ًا أو عام ًا؛
طبق ًا للامدة األوىل من قرار جملس الوزراء رقم ( )17لسنة  2020م بشأن إصدار الئحة ضبط
خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا
(كوفيد  ،)19حيث نصت عىل أن " (ُ )1حيظر عىل أي شخص طبيعي أو معنوي خمالفة التدابري
االحرتازية واإلجراءات الوقائية والتعليامت والواجبات بشأن احلفاظ عىل الصحة والسالمة
للوقاية من خطر انتشار فريوس كورونا (كوفيد  )19والصادرة من وزاريت الصحة ووقاية
املجتمع والداخلية واهليئة الوطنية للطوارئ واألزمات والكوارث- )2( .تتوىل اجلهات املشار

إليها أعاله اختاذ إجراءات اإلعالن والنرش لتلك التدابري والتعليامت بكافة الطرق ".

( )16راجع د .حسني درويش عبد احلميد :هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء ،دار الفكر العريب ،1981 ،ص
.99- 98
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- 12اخلضوع لتدابري لضبط اإلداري الالئحيةأوالفردية يتطلب أن تقرتن خمالفتها بجزاء

إداري أوعقوبة جنائية:
تستهدف تدابري الضبط اإلداري عىل وجه اخلصوص إما الوقاية من أوضاع ُهتدد األمن
العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة باحليلولة دون تفاقم حالة خطرة بغض النظر عن
وقوع جريمة أو خمالفة وقد تستهدف اإلصالح؛ ولكي خيضع األفراد لتدابري الضبط اإلداري
الالئحية أو الفردية البد أن تقرتن خمالفتها بجزاء إداري يتسم بغاية عقابية؛ فهو ُيعاقب عىل
تقصري أو خمالفة اللتزام ما ،أو عقوبة جنائية ،وختتلف االجتاهات الترشيعات يف ذلك؛ فمنها
ما يفرض عقوبة جنائية عىل خمالفتها؛ كقانون العقوبات الفرنيس القديم ،فقد كانت املادة
 5/26منه تنص عىل أنه " تُوقع عقوبة الغرامة التي ال تقل عن  300فرنك والتزيد عن 2000
فرنك عن خمالفة املراسيم والقرارات املرشوعة الصادرة عن السلطة اإلدارية أو السلطة
املحلية" .بينام يف قانون العقوبات الفرنيس احلايل املعمول به منذ أول مارس سنة  1994م ترك
املرشع الفرنيس حتديد املخالفات وحتديد جزاءاهتا واستيفائها للسلطة التنفيذية ،طبق ًا للامدة 34
من الدستور الفرنيس لسنة  1958م؛ والتي منحت املرشع االختصاص بتحديد اجلنايات
واجلنح ووضع العقوبات املقررة هلا ،بينام بات اختصاص السلطة التنفيذية حمصور ًا يف نطاق
املخالفات نوع ًا وعقوبة؛ ولذلك أدخل املرشع املخالفات يف القسم الالئحي لقانون
العقوبات .فقد نصت املادة- les regalements( R 5/610اللوائح أو األنظمة) من قانون
العقوبات الفرنيس احلايل عىل أن " خمالفة املحظورات أو عدم الوفاء بااللتزامات املقررة
باملراسيم أو قرارات البوليس يكون معاقب ًا عليها بالغرامة عىل املخالفات املنصوص عليها يف
القسم األول (الترشيع) من هذا القانون "( .)17ويأيت هذا اتساق ًا مع ما نصت عليه املادة111

( )17وُيري نص هذه املادة عىل النحو اآليت
"la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décret et
arrêtes de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1er class

كام أنه طبق ًا للامدة  1/37من الدستور الفرنيس ،التي نصت عىل أن " مجيع املوضوعات التي ال تندرج يف جمال القانون=،
38
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 3من قانون العقوبات الفرنيس احلايل" ال ُيعاقب أحد عىل ارتكاب جناية أو جنحة إال إذاحدد أركاهنا قانون ،كام ال ُيعاقب شخص عىل خمالفة إال إذا حددت أركاهنا الئحة .وال ُيعاقب
أحد بعقوبة مل ينص عليها القانون إذا كانت اجلريمة هي جناية أو جنحة ،وال ُيعاقب شخص
بعقوبة غري تلك التي ُحتددها الالئحة إذا كانت اجلريمة هي خمالفة " .ومع أن املادة الثامنة من
إعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر يف فرنسا سنة  1789م -والذي يعترب جزء ًا من
الدستور الفرنيس -نصت عىل أن " ال ُيوز البتة عقاب أحد إال بموجب قانون يصدر سابق ًا
عىل ارتكاب اجلريمة " .فإن الدستور الفرنيس الصادر سنة  1958م ،قد نصت املادة  34منه
عىل أن " ُحيدد الترشيع القواعد املتعلقة باجلنايات واجلنح والعقوبات املطبقة عليها " ( .)18كام
نصت املادة  37من هذا الدستور عىل أن " كل ما ال يدخل يف املجال الترشيعي يدخل يف
اختصاص السلطة الالئحية " .وهكذا تم إضفاء نوع من املرونة عىل هذا املبدأ؛ بحيث إن

نصوص التجريم والعقاب جتد مصدرها ليس يف القانون فحسب وإنام أيض ًا يف اللوائح (.)19
وبذلك وطبق ًا لقانون العقوبات الفرنيس تكون سلطة إصدار الترشيعات اجلنائية يف جرائم
املخالفات لكل من السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،ومل يعد تدخل السلطة التنفيذية يف جمال

=تُعترب ذات طبيعة الئحية " .وبذلك أصبح جمال الالئحة هو األصل ،وجمال القانون هو االستثناء؛ حيث ال ُيمكن
إصداره إال يف أمر من األمور التي وردت عىل سبيل احلرص ،وأن سلطان الالئحة يمتد إىل مجيع األمور التي مل حيجزها
الدستور رصاحة للقانون.
( )18ومل ا كانت املخالفات اإلدارية يف غالبها يف رأي الفقه الفرنيس هلا حكم املخالفات يف التقسيم اجلنائي للجرائم؛
فقد استوجب ذلك أن يكون لإلدارة دور يف حتديد اجلزاءات املقررة عليها.
TEITGN—COLLY. c; sanctions administratives et autorités administratives indépendantes
L. P. A. 2019 N8p25 .

( )19راجع يف الفقه الفرنيس:

DELMAS –MERTY Mireille ; A propose du nouveau code pénal française. R. D. P. C. 1997.
P. 143 et Ss.

ويف الفقه املرصي د .رشيف سيد كامل :تعليق عىل قانون العقوبات الفرنيس اجلديد الصادر سنة  1992واملعمول به

منذ اول مارس  ،1994دار النهضة العربية  ،1998بند  19ص .41- 36
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إصدار ترشيعات جنائية يف جرائم املخالفات مقصور ًا عىل الظروف االستثنائية ،وإنام يشمل
أيض ًا إمكانية الترشيع يف الظروف العادية يف جمال املخالفات بعد أخذ رأي جملس الدولة،
رشيطة أن تلتزم باحلدود والقواعد املنصوص عليها قانون ًا؛ ولذلك ينبغي عىل الالئحة أن ُحتدد
عقوبة املخالفة نوع ًا ومقدار ًا ضمن العقوبات التي نص عليها القانون عىل املخالفات يف املواد
 12- 131إىل  18- 131من قانون العقوبات بالنسبة لألشخاص الطبيعيني ،واملواد من 131

 40إىل  44- 131بالنسبة لألشخاص املعنوية.ومن اللوائح التي تصلح مصدر ًا للتجريم والعقاب يف قانون العقوبات املرصي ،ما نصت
عليه املادة  380منه ،بقوهلا " من ُخيالف أحكام اللوائح العامة أو املحلية ُُيازى بالعقوبات
املقررة بتلك اللوائح برشط أال تزيد عىل مخسني جنيه ًا؛ فإذا كانت الالئحة ال تنص عىل عقوبة
ما ُُيازى من ُخيالف أحكامها بدفع غرامة ال تزيد عىل مخسة وعرشين جنيه ًا " .وهذا النص
العقايب العام ُيغطي أعامل الضبط اإلداري العام؛ حيث ينطبق عىل خمالفة لوائح كل سلطة

الئحية مل ُحيدد هلا القانون عقاب ًا خاص ًا.
ويأيت هذا النص اتفاق ًا مع ما كانت تنص عليه املادة  6من دستور سنة  1923م ،واملادة  66من
الدستور املرصي امللغى ( )1971وما تنص عليه املادة  95من دستور سنة 2014م " العقوبة
شخصية؛ والجريمة والعقوبة إال بنا ًء عىل قانون ." .. .وهو خيتلف عن النص عىل أنه ال جريمة
والعقوبة إال بقانون .مما ُيعل التجريم والعقاب -يف نطاق حمدود -مستند ًا إىل نص الئحي؛ حيث
ُمتارس السلطة التنفيذية الترشيع عىل وجه استثنائي بحت( .)20مما يعني أنه ُيوز أن يتضمن القانون
ذاته تفويض ًا إىل السلطة التنفيذية املكلفة بسن اللوائح يف حتديد اجلرائم وتقرير العقوبات؛ مما مؤداه
أن الدستور ُُييز أن يعهد القانون إىل السلطة التنفيذية بإصدار قرارات الئحية ُحتدد هبا بعض
جوانب التجريم والعقاب؛ وذلك العتبارات تُقدرها سلطة الترشيع ويف احلدود وبالرشوط التي

( )20يف هذا املعنى :د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،1989 ،بند 68
ص  75وما بعدها ،وله أيض ًا :الدستور والقانون اجلنائي ،دار النهضة العربية ،1992 ،بند  14ص .13- 12
40
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ُيعينها القانون الصادر منها( .)21خالف ًا ملن يرى( .)22أنه ليس املراد بعبارة " بنا ًء عىل قانون " أنه

تفويض تنوب به السلطة التنفيذية عن السلطة الترشيعية يف حدود ما فوضتها به؛ ألن ما ينبني عىل
القانون ليس متثي ً
ال إلرادة واضع القانون ،وإنام هو عىل العكس ُيعد مبارشة لرخصة خوهلا القانون

للسلطة الالئحية .كام أنه ُيب فهم هذا النص الدستوري عىل أنه ليس معناه نزول السلطة
الترشيعية عن سلطتها يف سن القوانني إىل السلطة التنفيذية ،بل هو دعوة هلذه السلطة الستعامل
حقها يف وضع القواعد التفصيلية الالزمة لتنفيذ القوانني دون أن تزيد عنها شيئ ًا جديد ًا أو تُعدل
فيها أو تُعطل تنفيذها أو أن تُعفي من هذا التنفيذ( .)23وقد قضت حمكمة النقض املرصية بأن املادة
 380من قانون العقوبات تنرصف إىل لوائح الضبط( .)24وهذه اللوائح ال تصدر إال بقرار من
رئيس جملس الوزراء بعد موافقة جملس الوزراء طبق ًا للامدة  172من الدستور املرصي احلايل (سنة
ماخيالف نص املادة  380من قانون العقوبات التي عاقبت عىل خمالفة اللوائح
 2014م) ،وهو ُ

العامة أو املحلية الصادرة من جهات اإلدارة العمومية أو املحلية.
مما سبق يتضح أنه إذا كان كل من القانون والالئحة يصلح أن يكون مصدر ًا للتجريم عىل
هذا النحو؛ إال أن قوة القانون يف هذا الشأن أوسع من الالئحة؛ ألنه يمكنه النص عىل جرائم
وعقوبات جديدة وتعديل ما هو قائم منها متى كان ملتز ًما بأحكام الدستور ،بينام يتقيد دور

الالئحة يف التجريم والعقاب باحلدود التي وضعها الدستور والقانون (.)25

( )21املحكمة الدستورية العليا املرصية  7مارس  1992يف القضية رقم  43لسنة  7قضائية دستورية ،اجلريدة الرسمية
يف  2إبريل  ،2992العدد .14
( )22راجع د .أمحد فتحي رسور :القانون اجلنائي الدستوري ،دار الرشوق ،2006 ،بند  25ص  58وما بعدها ،ولذات
املؤلِف ،الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،2015 ،بند  56ص  111ما بعدها.
( )23نقض مرصي  1975/6/22جمموعة األحكام ،املكتب الفني ،س  26رقم  123ص .528
( )24اهليئة العامة للمواد اجلنائية بمحكمة النقض املرصية الصادر يف  ،1997/6/11الطعن رقم  11573لسنة 60
قضائية هيئة عامة.
( )25يف هذا املعنى :د .أمحد عوض بالل :مبادئ قانون العقوبات املرصي ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،بدون سنة
نرش ،ص .49
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وتبدو أمهية نص املادة  380من قانون العقوبات املرصي يف أنه تك ّفل بوضع عقوبة لكل
الئحة ضبط تغفل اإلدارة تضمينها عقوبة معينة ( .)26كام أن هذه العقوبة بالغرامة تُعد جزاء
خمالفة القانون العام يف جمال الضبط اإلداري العام ،والُيوز جلهة اإلدارة النص يف لوائح
الضبط عىل عقوبة أشد؛ ألن هذا ال ُيوز إال بقانون ،وعند النص يف لوائح الضبط عىل ذات
العقوبة املنصوص عليها يف املادة  380من قانون العقوبات ،يتم تطبيق العقوبة املنصوص
عليها يف أي منهام والُيوز اجلمع بينهام عن ذات املخالفة ،أما يف جمال الضبط اإلداري اخلاص؛
فإن املرشع قد ينص عىل عقوبة أشد يف النصوص التي ُينشئ هبا ضبط ًا إداري ًا خاص ًا؛ دون
املساس بام ورد يف نصوص قانون العقوبات؛ فض ً
ال عن اجلزاءات اإلدارية (مثل سحب
الرتخيص أو نزع لوحات معدنية ألرقام السيارة) .ألن هذه القوانني التكميلية تصدر ملواجهة
بعض املخالفات وما يلحق ذلك من متغريات متعددة .ويغلب عىل تلك القوانني وجود عالقة
بني اإلدارة واألفراد ترتتب عىل ما تُلزم به هذه القوانني األفراد بأداء بعض االلتزامات ِقبل
اإلدارة كي تسمح هلم بمامرسة بعض املهن أو األنشطة املنصوص عليها فيها( .)27وحتى ومع
عدم وجود هذه العالقة بني اإلدارة واألفراد فإنه عند تقدير املرشع حاجة الضبط اإلداري
اخلاص لعقوبة أشد مما هو منصوص عليه يف املادة  380من قانون العقوبات؛ فإنه قد يتدخل
بنص خاص لتقرير عقوبة أشد عىل خمالفته؛ وهلذا صدر يف مرص القانون رقم  152لسنة 2021
م بشأن إجراءات مواجهة األوبئة واجلوائح الصحية ،لسد الفراغ الذي َأوجدته إلغاء حالة
الطوارئ يف اختاذ التدابري املناسبة ملواجهة أي وباء أو جائحة ،وقد نصت املادة  5منه ،عىل أن
" مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )29من قانون تنظيم الصحافة واإلعالم واملجلس األعىل
لتنظيم اإلعالم الصادر بالقانون رقم  180لسنة  2018وبأي عقوبة أشد منصوص عليها يف

( )26د .سليامن حممد الطاموي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،مطبعة جامعة عني شمس،1991 ،
ص .617
( )27د .حممد سعد فودة :النظرية العامة للعقوبات اإلدارية ،دراسة فقهية قضائية مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2010 ،ص .225
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أي قانون آخرُ ،يعاقب باحلبس وبغرامة ال تزيد عىل عرشين ألفني جنيه أو بإحدى هاتني
العقوبتني ،كل من خالف أي ًا من التدابري الواردة بقرار رئيس جملس الوزراء الصادر وفق ًا لنص
املادة ( )1من هذا القانون( )28أو القرارات الصادرة من اللجنة ( )29تنفيذ ًا هلذا القرار .و ُيعاقب
باحلبس مدة ُ
الجتاوز سنة وبغرامة التزيد عىل عرشة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني،
كل من حرض عىل خمالفة أي من التدابري الواردة بقرار رئيس جملس الوزراء الصادر وفق ًا لنص
املادة ( )1من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذ ًا هلذا القرار .كام ُيعاقب
روج عمد ًا أخبار ًا أو بيانات أو
بالعقوبة املقررة يف الفقرة السابقة ،كل من أذاع أو نرش أو َ
إشاعات كاذبة أو ُمغرضة مرتبطة باحلالة الوبائية ،وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو

إثارة الفزع بني املواطنني أو إحلاق الرضر باملصلحة العامة ".

وألن الضبط اإلداري سواء أكان مقرتن ًا بعقوبة جنائية ْأو ال ،قد ُيمثل قيد ًا عىل احلرية
الفردية؛ فإنه عىل القايض اجلنائي أن ُيقدر مرشوعية العمل اإلداري أي ًا كان نوعه؛ من أجل أن
يتحقق من توافر الركن الرشعي للجريمة؛ ولذلك نصت املادة  5-111من قانون العقوبات
الفرنيس اجلديد عىل أن " ختتص جهات القضاء اجلنائي بتفسري األعامل اإلدارية الئحية كانت
( )28طبق ًا للفقرة األوىل من املادة أألوىل من هذا القانون ،لرئيس جملس الوزراء بعد موافقة جملس الوزراء حال تفيش
األوبئة أو اجلوائح الصحية أن ًيصدر قرار ًا باختاذ أي من التدابري الالزمة ملواجهة هذه األخطار بام حيفظ الصحة والسالمة
العامة ،من بني عدد من التدابري بلغ عددها مخسة وعرشين تدبري ًا ،وطبق ًا للفقرة الثانية من ذات املادة ُيب أن ُحيدد القرار
مدة رسيانه باماليتجاوز عام ًا قابلة للتجديد ،و ُيعرض القرار عىل جملس النواب خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره ليُقرر
ما يراه يف شأنه ،و ُينرش القرار يف اجلريدة الرسمية ،وتُتبع ذات اإلجراءات عند اختاذ تدابري جديدة بخالف التي عُرضت
عىل املجلس أو عند جتديد القرار بعد انتهاء مدة رسيانه .وتفعي ً
ال هلذا النص وافق جملس النواب بجلسة 2021/12/12
م عىل قرار جملس الوزراء رقم ( )3400لسنة  2021م بشأن بعض التدابري االحرتازية ملواجهة جائحة فريوس كورونا
بام حيفظ الصحة والسالمة العامة.
( )29طبق ًا للامدة  2من هذا القانون ،تٌشكل جلنة عليا تُسمى " اللجنة العليا إلدارة أزمة األوبئة واجلوائح الصحية "
برئاسة رئيس جملس الوزراء والتي ختتص طبق ًا املادة الثالثة بإصدار القرارات واختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أي من
التدابري الصادر هبا قرار رئيس جملس الوزراء ،وذلك يف ضوء ما تُسفر عنه املتابعة للحالة الصحية وتقييمها حلالة تفيش
األوبئة واجلوائح الصحية ،وتُنرش هذه القرارات يف اجلريدة الرسمية.
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أم فردية؛ فض ً
ال عن تقدير مرشوعيتها ،وذلك يف حالة ما إذا كان هذا التفسري أو تقدير
املرشوعية رضوري ًا للفصل يف الدعوى اجلنائية التي ختضع هلا هذه األعامل " .و ُيقابل ذلك نص
املادة  221من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي واملادة  148من قانون اإلجراءات اجلزائية
االحتادي ،والتي بموجبهام ختتص املحكمة اجلزائية بالفصل يف مجيع املسائل التي يتوقف عليها
احلكم يف الدعوى املرفوعة أمامها ،مامل ينص القانون عىل خالف ذلك( .)30وقد اعترب نص
املادة  5- 111من قانون العقوبات الفرنيس أن الدفع بعدم مرشوعية القرارات اإلدارية ،ومنها
قرارات الضبط اإلداري الالئحية والفردية ُيعد مسألة سابقة والزمة للفصل يف الدعوى
اجلنائية خيتص هبا القايض اجلنائي ،والُيوز أن يقرتن بطلب وقف الفصل يف الدعوى اجلنائية
حلني الفصل فيه من القايض اإلداري؛ باعتباره من املسائل األولية التي خيتص هبا القايض
اجلنائي (،)31وعند تقديره عدم مرشوعية قرار فردي أو الئحة لصدورمها عن سلطة ال متلك
إصدارمها ،أو إذا وقع فيهام جتاوز للنطاق املخول هلام ،فإنه يمتنع عن تطبيقهام والُيوز له احلكم
بإلغاء تلك الالئحة أو القرار؛ ألن هذا يدخل يف اختصاص القضاء اإلداري( )32وليس القضاء

( )30را جع د .أبو الوفا حممد أبو الوفا :رشح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،املحاكمة
واحلكم وإشكاالت التنفيذ وطرق الطعن يف األحكام ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة 1439 ،هـ  2018م ،بند 81
ما بعده ص  86وما بعدها ،وبخصوص الدفع بعدم مرشوعية قرارات الضبط اإلداري أمام القضاء اجلنائي ،راجع
د.حممد عبد احلميد مسعود :إشكاليات رقابة القضاء عىل مرشوعية قرارات الضبط اإلداري ،بدون دار نرش 1428 ،هـ
 2007/م ،ص  163وما بعدها.
( )31ولذلك ُيري قضاء حمكمة النقض الفرنسية عىل نقض احلكم اجلنائي الذي قىض بإحالة مسألة مرشوعية اللوائح
والقرارات اإلدارية التي تنص عىل خمالفات وعقوبات جنائية؛ إىل جملس الدولة لبحثها كمسألة أولية يلزم الفصل فيها
للحكم يف الدعوى اجلنائية.
cass crim 7 – 1 – 1944. S. 1944. 1. 112;12—3-1999B. N146;27-12 -2018. D2019. P233.

ويف هذا الفرض إذا أخطأت املحكمة اجلنائية وأوقفت الدعوى اجلنائية انتظار ًا للفصل يف املسألة األولية من جملس
الدولة؛ فإن جملس الدولة يستجيب هلذا الطلب واليمتنع عن بحث املسألة األولية استناد ًا إىل أن من واجب املحكمة
اجلنائية بحث هذه املسألة األولية دون إحالةC. E. 18 – 11 – 1959. Growitz. D. 1960. P47 .

( )32ويلتزم القايض اجلنائي باحرتام حجية األحكام الباتة الصادرة من القضاء اإلداري بإلغاء لوائح وقرارات الضبط
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اجلنائي( .)33كام أنه ليس له أن ُيناقش عدالة العقوبات املنصوص عليها يف كل منهام( .)34وليس
له أيض ًا البحث يف دستوريتها .وإنام له حق طلب بحث دستورية القوانني والترشيعات
واللوائح عموم ًا وهو بصدد دعوى معروضة عليه ،بمقتىض أحكام الفقرة الثالثة من املادة 99
من الدستور االحتادي واملادة  3 ،2/23من قانون املحكمة االحتادية العليا ،رقم ( )10لسنة

 1972م(.)35
وتطبيق ًا لذلك فإنه طبق ًا لقانوين العقوبات واإلجراءات اجلنائية املرصيني ،كان عضو النيابة
العامة قبل إصدار األمر اجلنائي( )36بالغرامة اجلنائية املقررة للمخالفة التي رفض املخالف
التصالح( )37بدفعها ،يأخذ أركان الفعل املؤثم من الئحة الضبط اإلداري؛ بينام يأخذ حتديد
العقوبة من نص املادة  380من قانون العقوبات؛ ولذلك كان يقوم بمراجعة صحة الئحة
الضبط اإلداري ومدى مطابقتها للقانون؛ كي ُيصدر أمر ًا جنائي ًا بعقوبة الغرامة املقررة عىل
هذه املخالفة ،وعند سقوط األمر اجلنائي باعرتاض املتهم عليه وحضوره جلسة نظر املحكمة
الدعوى اجلنائية ،فإهنا تفحص صحة الئحة الضبط اإلداري قبل صدور حكمها يف موضوع
الدعوى اجلنائية ،وطبق ًا لقانون إجراءات مواجهة األوبئة واجلوائح الصحية املرصي يأخذ
عضو النيابة العامة أركان الفعل املؤثم من خمالفة التدابري الصادر هبا قرار رئيس جملس الوزراء
أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا إلدارة أزمة األوبئة واجلوائح الصحية تنفيذ ًا هلذا القرار،

اإلداري؛ لعدم مرشوعيتها ،والتي تتضمن عقوبات عىل من ُخيالف أحكامها .راجع د .عبداملنعم عبدالعظيم جرية :آثار
حكم اإللغاء ،دراسة مقارنة يف القانونني املرصي والفرنيس ،دار الفكر العريب ،1971 ،ص  218وما بعدها .ألنه هبذا
احلكم البات بإلغائهام ،انتفى الوجود القانوين هلام.
)33( Cass crim 22 -11-2019 B. N203.

( )34د .رءوف عبيد :مبادئ القسم العام من الترشيع العقايب ،دار الفكر العريب  ،1979ص .111
( )35احتادية عليا ،الدائرة الدستورية ،2021/9/27 ،الدعوى رقم  3لسنة  2021دستوري. .

(  )36طبق ًا للامدة  325مكرر ًا 3/من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي يكون إصدار األمر اجلنائي وجوبي ًا عىل عضو النيابة العامة
يف املخالفات ويف اجلنح املعاقب عليها بالغرامة وحدها التي ال يزيد حدها األقىص عىل مخسامئة جنيه ،والتي ال يرى حفظها.

( )37طبق ًا للامدة  18مكرر ًا من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ُيوز للمتهم التصالح يف املخالفات.
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كام يأخذ العقوبة من هذا القانون قبل إصدار األمر اجلنائي عند رفض التصالح املنصوص عليه
يف املادة  7من هذا القانون ،بينام يقوم القايض اجلنائي قبل إصدار األمر اجلنائي يف بعض
املخالفات طبق ًا للامدة  524من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس ،وكذلك القايض اإلداري
باملحاكم االحتادية طبق ًا للنظام القانوين اإلمارايت بالبحث يف رشعية الالئحة واالمتناع عن
تطبيقها عند خمالفته ا للدستور أو القانون ،بينام خترج الرقابة عىل دستورية القانون عن
اختصاص النيابة العامة وكذلك عن سائر املحاكم فيام عدا املحكمة التي خصها الدستور هبذا

االختصاص ،وهي املحكمة االحتادية العليا.
-13القانون هو املصدر الوحيد للتجريم والعقاب طبق ًا للدستور االحتادي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة:
اتفاق ًا مع أغلب الترشيعات التي جتعل القانون هو املصدر الوحيد للنص عىل اجلرائم
مجيعها والعقوبات املقررة عليها ،خال قانون العقوبات االحتادي امللغي وكذلك املرسوم
بقانون احتادي رقم ( )31لسنة  2021م بإصدارقانون اجلرائم والعقوبات من نص عىل أن من
ُخيالف أحكام اللوائح العامة ُُيازى بالعقوبات املقررة بتلك اللوائح برشط أال تزيد عىل
العقوبة املقررة للمخالفة املنصوص عليها يف هذا القانون؛ ألن الدستور االحتادي حرص رشعية
اجلرائم والعقوبات يف القانون؛ فقد نصت املادة  27منه ،عىل أن" ُحيدد القانون اجلرائم
والعقوبات ." .. .ومل يرد النص فيه عىل أنه " ال جريمة والعقوبة إال بنا ًء عىل قانون" .مما يعني
أنه ال ُيوز التجريم والعقاب استناد ًا إىل اللوائح ،واتساق ًا مع ذلك نصت املادة األوىل من كل
من قانون العقوبات االحتادي امللغي وقانون اجلرائم والعقوبات ،عىل أن " ترسي يف شأن
جرائم القصاص والدية أحكام الرشيعة اإلسالميةُ ،
وحتدد اجلرائم األخرى والعقوبات املقررة
هلا وفق أحكام هذا القانون والقوانني العقابية املعمول هبا " .وإن كانت املادة  31من قانون
اجلرائم والعقوبات االحتادي اخلاصة بتحديد عقوبة املخالفة(و ُيقابلها نص املادة  30من قانون
العقوبات االحتادي امللغي) جاءت بصيغة مغايرة للنص اخلاص بعقوبة اجلنايات واجلنح؛ فهي
صيغة تسمح بأن تكون اللوائح مصدر ًا لتجريم املخالفات؛ خالف ًا للنص الدستوري ونص
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املادة األوىل من ذات القانون ،فقد نصت املادة  31عىل أن " تُعد خمالفة كل فعل أو امتناع
معاقب عليه يف القوانني أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية - 1 :احلجز مدة ال تقل
عن أربع وعرشين ساعة والتزيد عىل عرشة أيام ،ويكون احلجز بوضع املحكوم عليه يف أماكن
ختصص لذلك- 2 .الغرامة التي ال تزيد عىل ( )10000عرشة أالف درهم " .غري أنه مل يتم
تفعيل هذه املادة بالنص عىل عقوبة جزائية عىل خمالفة اللوائح اإلدارية؛ ألن إحدى العقوبتني
املقررتني عىل املخالفة طبق ًا لقانون اجلرائم والعقوبات هي عقوبة احلجز وهي عقوبة سالبة
للحرية ()38؛ خالف ًا لقانوين العقوبات الفرنيس واملرصي فقد ألغيا عقوبة احلبس يف املخالفات؛
وهلذا تكتفي القوانني واللوائح االحتادية باجلزاءات اإلدارية عىل املخالفات اإلدارية؛ وهذا ما
أخذ به القانون االحتادي رقم ( )14لسنة 2016

م بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية ()39

يف احلكومة االحتادية ،فقد خال من نص عىل عقوبة جزائية عىل املخالفات اإلدارية ،كام صدر
قرار جملس الوزراء بشأن الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات
املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد  )19-متفق ًا مع هذا القانون؛ حيث نصت
املادة  2 ،1/3من هذه الالئحة عىل اجلزاء اإلداري الذي ُيوقع عىل املخالفني هلذه التدابري،
بفرض غرامة إدارية ال تقل عن  500درمه ًا والتزيد عن  50ألف درهم ،عىل أن تُضاعف
الغرامة يف حال التكرار ملرة واحدة فقط ،وأن يتم إحالة املخالف إىل نيابة الطوارئ واألزمات
والكوارث بالنيابة العامة االحتادية إذا ارتُكبت للمرة الثالثة ،ويتم يف مجيع األحوال حتميل
املخالف للنفقات وتكاليف معاجلة األرضار املرتتبة عىل املخالفة ،وإغالق املنشأة املخالفة ملدة
ال تزيد عن  6أشهر قابلة للتمديد " .وإن كان هذا ال يمنع من النص عىل عقوبة جنائية يف

( )38وإن كانت حمكمة النقض الفرنسية -يف ظل رسيان قانون العقوبات امللغى الذي كان ينص عىل عقوبة احلبس عىل
املخالفة -قضت بأنه ُيوز للوائح أن ُحتدد العقوبات املقررة للمخالفات ولو تضمنت عقوبة احلبس.
 .cass crim 28 – 11 1973 – D - .1974. p 269خالف ًا ملا قرره املجلس الدستوري الفرنيس بأن حتديد املخالفات
وعقوباهتا تدخل يف املجال الالئحي رشيطة أال تتضمن تدابري مقيدة للحرية .Dec. N73 –du28 –11-1973

( )39وهي طبق ًا للامدة األوىل (تعاريف) من هذا القانون ،أي من اجلزاءات املقررة وفق ًا ألحكام املادة  3من هذا القانون.
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قانون العقوبات أو أي قانون آخر عىل خمالفة اللوائح أو القرارات اإلدارية الصادرة تنفيذ ًا هلا؛

حيث يكون مصدر التجريم هو القانون وهو ما يتفق وأحكام الدستور.
- 14اللوائح والقرارات اإلدارية تُعد مصدر ًا غري مبارش للتجريم دون العقوبة يف النظام

القانوين لدولة اإلمارات العربية املتحدة:
ُيوز أن تكون اللوائح مصدر ًا غري مبارش للتجريم؛ ألنه ُيوز الرجوع إىل غري القانون من
أجل حتديد عنارص بعض األفعال التي جرمها؛ حيث يكون القانون متضمن ًا بذاته التجريم
والعقاب ،ولكنه ُحييل يف حتديد بعض عنارص اجلريمة إىل اللوائح والقرارات اإلدارية؛ لعدم
إمكانية وضع كافة تفاصيل التجريم يف القانون .ولذلك قد يكتفي بوضع نصوص عامة ،تارك ًا
أمر التفاصيل للوائح والقرارات اإلدارية استناد ًا إىل القانون؛ وألن هذه اللوائح والقرارات
اإلدارية تكون بحاجة إىل عقوبات منصوص عليها يف القانون تُوقع عىل خمالفي أحكامها
لضامن احرتامها وعدم اخلروج عليها ،وعندئذ تكون النصوص القانونية بمثابة ترشيع عىل
بياض .)40( loi en blance ،وهو ما ُيعد تفويض ًا ترشيعي ًا يف بعض عنارص التجريم؛ عىل أال
يمتد ذلك إىل العقاب؛ فهذا مصدره احلرصي هو القانون؛ احرتام ًا ملبدأ الرشعية اجلنائية الذي
مصدره الدستور؛ وألنه يف جمال العقاب ال مربر إلعطاء السلطة التنفيذية اختصاص ًا يف حتديده؛

ألنه ال حيتاج إىل تفاصيل يضيق عنها القانون.
وباملثل ُيوز أن تكون القرارات اإلدارية مصدر ًا غري مبارش للقاعدة اجلنائية ،من ذلك املادة
 294من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي ،التي نصت عىل أن " ُيعاقب باحلبس كل موظف
عام استغل سلطة وظيفته يف وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانني أواللوائح أو األنظمة أو

( )40راجع د .أمحد شوقي عمر أبوخطوة :رشح األحكام العامة لقانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
اجلزء األول ،النظرية العامة للجريمة ،دار النهضة العربية ،1989 ،ص  63وما بعدها ،د .رنا إبراهيم العطور :املوسوعة
اجلنائية ،رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،القسم العام ،معهد التدريب والدراسات
القضائية ،وزارة العدل ،سلسلة الدراسات القانونية  ،2016 ،بنود  147- 145ص .175- 174
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القرارات أو األوامر الصادرة من احلكومة أو أي حكم أو أمر صادر من جهة قضائية خمتصة
أو يف تأخري حتصيل األموال أو الرضائب أو الرسوم املقررة للحكومة "( .)41فهذا النص
يتطلب لقيام هذه اجلريمة ـ-من ضمن ما يتطلبه -أن يكون ثمة الئحة أوقرار إداري صادر
صادرا من السلطة التنفيذية ،واستعمل املوظف سلطته يف وقف أو تعطيل
من احلكومة؛ أي
ً

تنفيذه؛ وبذلك تكون الالئحة وكذلك القرار اإلداري قد أسهام يف تكوين القاعدة اجلنائية التي

هي مصدر مبارش للتجريم والعقاب.
وقد طبق املرشع االحتادي هذا التفويض للسلطة التنفيذية يف حتديد بعض عنارص اجلريمة،
يف املرسوم بقانون احتادي رقم ( )2لسنة  2011م يف شأن إنشاء اهليئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،املعدل باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )6لسنة  2013م ،واملرسوم بقانون
احتادي رقم ( )8لسنة  2015م ،بصدد اجلرائم التي تُعد جنحة ،فقد نصت املادة  40منه عىل أنه
"- 2- 2 .. .أخل عمد ًا بالواجبات والتعليامت املكلف هبا وفق ًا ألحكام هذا املرسوم بقانون
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له- 4 .. .منع أو عرقل ِفرق العمل املشكلة وفق أحكام
هذا املرسوم بقانون من تأدية واجباهتم املنصوص عليها فيه ويف اللوائح والقرارات الصادرة
ً
تنفيذا له .)42( " .. .وكذلك فعل املرشع املرصي يف قانون إجراءات مواجهة األوبئة واجلوائح
الصحية ،فطبق ًا للامدة  5من هذا القانون ُيعاقب باجلبس وبغرامة ال تزيد عىل عرشين ألف جنيه

أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف أي ًا من التدابري الواردة بقرار رئيس جملس الوزراء
الصادر وفق ًا لنص املادة ( )1من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا إلدارة أزمة
األوبئة واجلوائح الصحية تنفيذ ًا هلذا القرار؛ حيث منحت هذه املادة احلكومة اختاذ مخسة
وعرشين إجرا ًء احرتازي ًا ملواجهة األوبئة واجلوائح الصحية ،أبرزها تعطيل الدراسة .وهذه

( )41و ُيقابل ذلك نص املادة  123من قانون العقوبات املرصي ،راجع يف ذلك ،د .جالل ثروت :نظم القسم العام يف
قانون العقوبات ،اجلزء األول ،نظرية اجلريمة ،دار املطبوعات اجلامعية ،1994 ،بند  29ص .46
( )42انظر ما سيأيت يف تطبيق هذا النص بند .61
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اإلحالة من القانون إىل اللوائح والقرارات يف التجريم؛ تُعد بمثابة تفويض من املرشع لسلطة
إصدار اللوائح والقرارات يف حتديد السلوك اإلجرامي بصدد اجلرائم املشار إليها ،وإن تطلب

هذا القانون عرض هذه التدابري عىل جملس النواب للموافقة عليها.
وال ُيعد دور اللوائح والقرارات يف حتديد بعض عنارص اجلريمة املنصوص عليها قانون ًا أمر ًا
مقصور ًا عليهام؛ حيث ُيمكن الرجوع إىل املصادر غري املكتوبة من أجل حتديد عنارص بعض
اجلرائم ،كام لوكانت هذه العنارص مستمدة من العرف ،من ذلك جريمة الفعل الفاضح واملخل
باحلياءالتي تستلزم لوقوعها ارتكاب فعل خمل باحلياء (م  411من قانون اجلرائم والعقوبات
االحتادي ،م  ،278م 279من قانون العقوبات املرصي) حيث يلزم الرجوع إىل العرف لتحديد
مفهوم األفعال املخلة باحلياء العام؛ ألن القانون مل ُحيدد املقصود بذلك ( ،)43وكذلك الشأن بالنسبة
لألمور التي جتعل الشخص حم ً
ال لالزدراء التي تقوم جريمة القذف بإسنادها إىل شخص ما (م

 425من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي ،م  302من قانون العقوبات املرصي ).
- 15تطبيق نظام اجلزاءات اإلدارية يف قرار جملس الوزراء بفرض التدابري االحرتازية للحد

من انتشار فريوس كورونا بدالً من العقوبات اجلنائية:
أخذ املرشع الالئحي باجلزاءات اإلدارية عوض ًا عن عدم النص عىل عقوبات جنائية عىل
خمالفة هذه التدابري يف القوانني العقابية -كأصل عام  -وهو ما ُيعد تطبيق ًا لنظام اجلزاءات
اإلدارية التي تُوقع بواسطة اإلدارة ،فض ً
ال عن حتميل املخالِف نفقات وتكاليف معاجلة
السري يف إجراءات إصدار قانون
األرضار املرتتبة عىل املخالفة؛ حيث آثر املرشع الالئحي عدم ّ
ُيعاقب جنائي ًا عىل خمالفات الضبط اإلداري يف ظل جائحة كورونا ،مكتفي ًا بجزاءات إدارية
مالية متمثلة يف الغرامة وغري مالية متمثلة يف غلق املنشأة املخالفة وحجز السيارة ،مع حتميل

( )43تطبيق ًا هلذا قضت حمكمة النقض املرصية قدي ًام بأن القانون ُيعاقب عىل كل فعل خمل باحلياء ،غري أن تقدير األفعال
من هذا القبيل خيتلف باختالف األوساط والبيئات واستعداد أهليهام وعاطفة احلياء عندهم .نقض مرصي
 1929/4/18جمموعة القواعد القانونية ج 1-رقم  231ص .270
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املخالِف نفقات وتكاليف معاجلة األرضار املرتتبة عىل املخالفة ،تُوقع بواسطة اإلدارة ،وتتم
بإجراءات إداريةُ ،يوز التظلم منها أمام النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث ،كام
ختضع لرقابة القضاء ،خالف ًا للعقوبة اجلنائية التي ختضع ملبدأ قضائية العقوبة طبق ًا للامدة 28
من الدستور ،وكذلك التدابري اجلنائية؛ فقد كانت املادة  4من قانون العقوبات االحتادي
(امللغي) ،تنص عىل أن "ال يفرض تدبري جنائي إال يف األحوال وبالرشوط املنصوص عليها يف
القانون ،وترسي عىل التدابري اجلنائية األحكام املتعلقة بالعقوبات مامل يوجد نص عىل خالف
ذلك" .بينام نصت املادة  1/134من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي ،عىل أن " ال ُيوز
أن توقع التدابري املنصوص عليها يف هذا الباب عىل شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده

القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا اإلجراء حفاظ ًا عىل سالمة املجتمع ".
واألخذ باجلزاءات اإلدارية يؤدي إىل احلد من التجريم العقايب؛ حيث يكون الفعل مرشوع ًا طبق ًا
لقانون العقوبات ،ولكن يظل غري مرشوع إداري ًا طبق ًا للوائح اإلدارية التي تنص عىل جزاءات إدارية
مالية أو غري مالية توقع بواسطة اإلدارة ،وتتم بإجراءات إدارية حتت رقابة القضاء( .)44وهو نظام
يقرتب كثري ًا من قانون العقوبات اإلداري والذي يقوم عىل عدم جتريم الفعل أو االمتناع طبق ًا لقانون
العقوبات( ،)45ولكنه يكون غري مرشوع طبق ًا لقانون آخر ،بالنص عىل جزاءات إدارية توقع بواسطة

( )44وإن كان هذا ال حيول دون أن ُيشكل الفعل جريمة جنائية وخمالفة إدارية طبق ًا لنص املادة  5من القانون االحتادي
رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،واملادة /2/3ب من قرار جملس
الوزراء رقم ( )17لسنة  2020م بشأن إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات
املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا ( )198وهذا ما سنتناوله يف املطلب الثالث من املبحث الرابع.
( )45وهلذا فإنه اليصح لدينا ما ذهب إليه رأي بأن القانون اجلنائي اإلداري أساسه هو نظام التصالح بني جهة اإلدارة
واألفراد الذين يرتكبون جرائم أجاز فيها القانون التصالح للحيلولة دون اختاذ اإلجراءات اجلنائية .د .عبد الرءوف
مهدي :رشح القواعد العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،2011 ،بند  22ص  .52- 51وسندنا يف ذلك =
=أن التصالح ال ُيعد تطبيق ًا لفكرة قانون العقوبات اإلداري؛ ألن الفعل ُيشكل جريمة طبق ًا لقانون العقوبات؛ وإنام ُيعد

سبب ًا إلهناء ال دعوى اجلنائية دون حكم أو وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم بات باإلدانة.
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اإلدارة ( .)46وهو ما ُينادي به أحد الرشاح ()47ف الفقه القانوين اإلمارايت؛ إلفساح املجال لتطبيق
قديام( )48عىل ذلك بالقول
نظام احلد من العقاب يف القوانني العقابية اخلاصة .خالف ًا ملن كان يعرتض ً

بأن وجود قطاع من قانون العقوبات حلامية املصالح اإلدارية يصلح للتميز بني قطاعاته املختلفة،

ولكنه ال يصلح للفصل بينها وتقسيمه إىل أجزاء خمتلفة؛ مما يؤدي إىل وحدة قانون العقوبات.
 - 16اجلزاء اإلداري ذو طبيعة وقائية وعقابية عند اإلخالل بالنظام العام وهو أكثر فعالية

ورسعة لتحقيق هذا الغرض من العقوبة اجلنائية:
النص يف قانون العقوبات عىل عقوبة مقررة عىل خمالفات الضبط اإلداري -بالنسبة
للترشيعات التي تنص عليها -قد ال تُقدم للسلطة اإلدارية الضامنات الكافية للحفاظ عىل
النظام العام يف كل األحوال؛ ولذلك تلجأ السلطة اإلدارية إىل نوعني آخرين من اإلجراءات:
أوهلام أن تتوىل بنفسها تنفيذ قراراهتا بأعامل مادية أكثر رسعة وأشد فعالية؛ محاية للنظام العام
من تعرضه للخطر املحقق لو التجأت اإلدارة إىل القضاء يف مجيع األحوال؛ للحصول عىل
حكم قضائي بالعقوبة املقررة قانون ًا ،إعامالً ملبدأ قضائية العقوبة ،وسنتناول ذلك تفصي ً
ال يف
موضعه ( ،)49وثانيهام أن تلجأ اإلدارة إىل توقيع جزاء إداري من تلقاء نفسها -أي دون لزوم
اللجوء إىل القضاء -عند اإلخالل بالنظام العام؛ ولذلك يكتسب اجلزاء صفته اإلدارية اعتداد ًا
بالطبيعة اإلدارية للجهة التي ختتص باختاذه .والرسعة التي يتميز هبا اجلزاء اإلداري يف اختاذه،
والبطء الذي يتصف به اجلزاء اجلنائي يف احلكم به؛ ُيعل األول أبلغ يف حتقيق األثر الرادع،

( )46راجع يف املوضوع :د .أمني مصطفى حممد :النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري (ظاهرة احلد من العقاب)
دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،2010 ،بند  1ص  9وما بعدها.
( )47د .حممد عبيد ا حلساوي القحطاين :الضبط اإلداري سلطاته وحدوده يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دراسة
مقارنة مع مرص 1424 ،هـ  2003م ،بدون دار نرش ،ص .299
( )48د .سمري اجلنزوري :الغرامة اجلنائية دراسة مقارنة يف الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية ،1967 ،بند 67
ص .109- 108
( )49بند .48
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وأجدى يف مواجهة املخالفات القانونية البسيطة (.)50
واإلدارة وهي ُمتارس سلطة اجلزاء تقوم بعمل من الناحية املوضوعية من األعامل القضائية،
ً
تدخال يف شئونه؛ ألهنا تقوم بذلك مقيدة بقيد احرتام
ولكنه ال ُيعد سلب ًا الختصاص قضائي وال
الضامنات التي ُحتاط بتأدية هذا العمل قضائي ًا .فض ً
ال عن أهنا ختضع يف ممارستها هلذا العمل لرقابة
القضاء .ومع أن رشعية اجلزاء اإلداري تقتيض أن يكون هناك سلطة مرشعة تقرره وأخرى مطبقة
تقوم بتنفيذه عىل الوقائع املخالفة للقانون؛ غري أن هناك من االعتبارات العملية التي تُربر أال يقترص

دور السلطة التنفيذية عىل تطبيقه ،وإنام يكون هلا أيض ًا دور ًا يف إنشائه (.)51
وهذا اجلزاء اإلداري ليس عقوبة جنائية عن جريمة وقعت ،ولكنه إجراء وقائي ملنع إخالل
بنظام عام مل يقع بعد أو يف سبيله إىل الوقوع؛ وإن كانت بعض اجلزاءات اإلدارية كاإلبعاد اإلداري
لألجانب عن إقليم الدولة والغرامة اإلدارية وإغالق املنشأة فيها جانب عقايب ،ومن هنا ُيعداجلزاء

اإلداري هو أخطر أساليب الضبط اإلداري وأكثر فعالية ورسعة يف املحافظة عىل النظام العام.
ومع ذلك ال يتجرد النص عىل العقوبة اجلنائية عىل خمالفة تدابري الضبط اإلداري من كل أمهية؛
حيث تبدو أمهيته عند عدم تنفيذ املخالف للجزاء اإلداري ،وكانت طبيعته ال تتفق مع التنفيذ
اجلربي املبارش كالغرامة اإلدارية؛ أو انتفت الرشوط الواجب توافرها هلذا التنفيذ؛ عندئذ تبدو أمهية
النص عىل عقوبة جنائية ُيمكن توقعيها بحكم قضائي أو بأمر جزائي عىل من يرفض تنفيذ القرار
الضبطي ،وإال خضع الشخص لإلكراه البدين ،كام سيأيت تفصي ً
ال فيام بعد( .)52مما حدا بأحد

( )50راجع د .حممد باهي أبو يونس :الرقابة القضائية عىل رشعية اجلزاءات اإلدارية العامة ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش،
اإلسكندرية ن  ،2000بند  11ص .30
( )51يف هذا املعنى
LUCHAIRE. F; la protection constitutionnelle des droits et des libertés ,Paris, Economica
1987 p389 –399.

( )52انظر بند .51
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الرشاح( )53إىل حتبيذ النص عىل عقوبة جنائية يف القوانني العقابية عند خمالفة التنظيم الوقائي يف
لوائح الضبط اإلداري؛ ألن هذا من شأنه أن يتوصل التنظيم الضابط عن طريق التهديد بالعقوبة
اجلنائية إىل تفادي اإلخالل بالنظام العام؛ بإلزام املخاطبني بأحكامها باتباع ما رسمته من تنظيم
وقائي؛ وإال حق عليهم العقاب اجلنائي؛ ألهنم بمخالفتها يكونون قد أنشأوا وضع ًا مهدد ًا للنظام
العام .وهذا ما كان يويص به أيض ًا أحد رشاح القانون اإلمارايت(-)54قبل النص عىل اجلزاءات
اإلدارية عىل خمالفة لوائح الضبط -بتضمني قانون العقوبات االحتادي -قبل إلغائه بقانون اجلرائم
والعقوبات االحتادي -نص ًا يضع عقوبة عامة عىل خمالفة أحكام لوائح الضبط اإلداري التي ال

ُحتدد جزا ًء عىل خمالفة أحكامها؛ حتى ال تكون معطلة دون تنفيذ.
- 17تدابري الضبط اإلداري للحد من انتشار فريوس كورونا خترج عن إطار الضبط
القضائي:
تطبيق ًا للامدة  2/4من القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات
واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية؛ فيام نصت عليه " ُحتدد اللوائح اإلدارية اجلهات
االحتادية املكلفة بتطبيق اجلزاءات اإلدارية وإجراءات تنفيذها " .حدد قرار جملس الوزراء
املشار إليه جهات املراقبة والضبط هلذه املخالفات ،فقد نص يف املادة  1/2منه ،عىل أن " تتوىل
وزارة الداخلية والقيادات العامة للرشطة يف الدولة ومأموري الضبط القضائي املختصني يف
اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية املعنية كل حسب اختصاصه ،التايل- )1( :مراقبة مدى
التزام األشخاص الطبيعيني واالعتباريني بالتدابري االحرتازية واإلجراءات الوقائية
والتعليامت والواجبات بشأن احلفاظ عىل الصحة والسالمة للوقاية من خطر انتشار فريوس
كورونا (كوفيد  )19والصادرة من وزاريت الصحة ووقاية املجتمع والداخلية واهليئة الوطنية

( )53د .سامي مجال الدين :املرجع السابق ،ص .354
( )54د .نواف كنعان :مبادئ القانون اإلمارايت وتطبيقاته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،النرش العلمي -جامعة
الشارقة 1422 ،هـ 2001م ،ص .141
54
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للطوارئ واألزمات والكوارث )2( .التنبيه والتوجيه لاللتزام بالتدابري والتعليامت ورصد
املخالفات التي تقع هلا وُيوز أن يكون التنبيه أو التحذير املشار إليه مطبوع ًا )3( .حترير تقرير
باملخالفة يف حال رفض االستجابة للتنبيه والتوجيه متضمن ًا بيانات املخالف ونوع املخالفة

ونوع اجلزاء اإلداري املفروض وتاريخ املخالفة ووقتها مع إرفاق أية مستندات دالة عليها ".
ويف هذا النص أسبغ املرشع الالئحي وصف مأموري الضبط القضائي عىل مأموري
الضبط اإلداري الذين يبارشون مراقبة التزام األشخاص بالتدابري االحرتازية واإلجراءات
الوقائية والتعليامت والواجبات بشأن احلفاظ عىل الصحة والسالمة للوقاية من خطر انتشار
فريوس كورونا (كوفيد )19مع أن الضبط القضائي يكون بعد ارتكاب اجلريمة هبدف البحث
عن مرتكبها ومجع معلومات عن ظروف ارتكاهبا وحترير تقرير بالواقعة وإحالة األوراق إىل
النيابة العامة ،بينام يكون الضبط اإلداري قبل ارتكاب اجلريمة أو قبل ارتكاب أي فعل ُيمثل
إخالالً بالنظام العام حتى ولو مل ُيشكل جريمة طبق ًا لقانون العقوبات؛ وقد تستمر مهمته حتى
بعد وقوع اإلخالل بالنظام العام؛ وذلك لوقفه ومنع تفاقمه واستفحال خطره .ولذلك فإن
العربة يف التكييف القانوين للعمل ،هل هو من أعامل الضبط اإلداري أو من أعامل الضبط
القضائي ،هي بطبيعة موضوعه وهدفه ،دون ما نظر للوصف الذي ختلعه عليه اإلدارة ،وقد
يكون االحتياط وتوقي اجلريمة والعمل عىل منعها أشد وقع ًا يف محاية أمن املجتمع واستقراره؛
وألنه ال ُيوز للسلطة التنفيذية بقرار الئحي أن تُنظم أية خصومة جزائية ،سواء من حيث
إجراءاهتا أو من حيث اإلحالة إىل املحاكم أو االختصاص بنظرها؛ ملخالفة ذلك للرشعية
اإلجرائية اجلزائية (م  28من الدستور) واليصلح لذلك أيض ًا التعليامت العامة للنيابات؛
فالقانون هو املصدر الوحيد لإلجراءات اجلزائية .وألن هذه التعليامت -عىل حد تعبري حمكمة
النقض املرصية ُ -ختاطب النيابة العامة لتوضيح كيفية إدارة العمل واليرتتب عىل خمالفتها

بطالن ًا إال إذا خالفت القانون؛ إذ األصل الواجب اتباعه هو القانون (.)55

( )55نقض نرصي  ،2019/12/25الطعن رقم  166693لسنة  87ق.
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وما نص عليه املرشع الالئحي يف هذا الصدد يأيت اتساق ًا مع ما أخذ به قانون الرشطة
االحتادي رقم ( )12لسنة  1976م بعدم التفرقة بني مأموري الضبط القضائي ومأموري

الضبط اإلداري؛ حيث ُيمع رجال الرشطة بني وصفي الضبطية القضائية والضبطية اإلدارية.
تطبيق ًا هلذا قضت املحكمة االحتادية العليا بأن جهاز الرشطة يف الدولة املنظم بالقانون االحتادي
رقم ( )12لسنة  1976م ،مل ُيفرق بني صنفني من الضابطة يف صلب القانون ،ومها الضابطة
اإلدارية والضابطة العدلية ،عىل الرغم من االختالف بينهام؛ إذ الضابطة العدلية هي التي حتول
دون وقوع اجلرائم ،وذلك بمراقبة األشخاص املشتبه فيهم وتنفيذ القوانني التي متنع محل
السالح واملتاجرة باملواد السامة واملحافظة عىل األمالك والقيام بالدوريات وبث العيون لتقيص
آثار املجرمني ،وغري ذلك من األمور التي تسهر عىل حفظ النظام يف املجتمع ،بينام الضابطة

العدلية هي التي تُثبت وقوع اجلرائم ومجع أدلتها لتأمني عقوبة فاعليها بواسطة املحاكم (.)56
كام عددت املادة  33من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي مأموري الضبط القضائي وذكرت
من بينهم ضباط الرشطة وصف ضباطها وأفرادها ،وإن أضافت املادة  34طائفة أخرى من
املوظفني ُيوز ختويلهم صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل باالتفاق مع
الوزير املختص أو السلطة املختصة ،بالنسبة إىل اجلرائم التي تقع يف دائرة اختصاصهم وتكون
متعلقة بأعامل وظائفهم .ومع ذلك خيضع كل من الضبط القضائي والضبط اإلداري ألحكام
قانونية خمتلفة؛ كام ختتلف الصفة القانونية للقائم هبام؛ بنا ًء عىل ما إذا كان ضبط ًا قضائي ًا أو ضبط ًا

إداري ًا.

( )56احتادية عليا ،نقض جزائي  1988/ 12/7جمموعة األحكام الصادرة عن الدائرة اجلزائية والرشعية اجلزائية،
املكتب الفني بالتعاون مع كلية الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،س  10رقم  37ص .204- 203
56
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املبحث الثاين
تفويض النائب العام االحتادي يف حتديد املخالفات
التي ينطبق عليها أحكام قرار جملس الوزراء واجلزاءات اإلدارية املقررة عليها
- 18تقسيم:
يشتمل هذا املبحث عىل مطلبني :املطلب األول :القواعد احلاكمة لتفويض النائب العام
االحتادي يف هذا االختصاص .املطلب الثاين :ممارسة النائب العام االحتادي هلذا االختصاص

يأيت يف إطار الضبط اإلداري.

املطلب األول
القواعد احلاكمة لتفويض النائب العام االحتادي يف هذا االختصاص
- 19أساس تفويض النائب العام االحتادي يف حتديد املخالفات واجلزاءات اإلدارية املقررة

عليها:
إعامالً للتفويض يف مفهومه العام وهو أن تُكلف سلطة إدارية سلطة إدارية أخرى بأن تؤدي
بدالً منها جزء ًا من اختصاصها عند تقديرها الظروف املربرة لذلك ،وإعامالً لنص املادة 2/4
من القانون االحتادي رقم ( )14لسنة 2016م بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة
االحتادية ،والتي نصت عىل أن " ُحتدد اللوائح اإلدارية اجلهات االحتادية املكلفة بتطبيق
اجلزاءات اإلدارية ،وإجراءات تنفيذها " .وألن من املقرر أنه " ال تفويض بغري نص " بام مؤداه
أنه إذا كان قانون ًا معينًا قد تضمن النص عىل أن يكون التفويض يف االختصاصات املقررة به
وفق ًا ألحكامه؛ فإنه ال ُيوز التفويض إال بالنسبة لالختصاص أو االختصاصات التي ينص
هذا القانون عىل التفويض فيها؛ إعامالً لقاعدة أن اخلاص ُيقيد العام ،وباعتبار أن إعامل اخلاص
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مقدم عىل إعامل العام ( .)57كام أن القاعدة العامة يف جمال القانون العام أنه إذا أناط القانون
باختصاصات لسلطة معينة؛ فال ُيوز هلا أن تنزل عنها أو تُفوض غريها إال إذا أجاز القانون هلا
ذلك؛ ألن هذه االختصاصات ليست أعامالً خاصة يملك املنوط هبا الترصف فيها ،وإنام هي

أعامل الدولة عُنيت القوانني واللوائح بتحديد السلطات املختصة هبا ونظمت طريق أدائها(.)58
ملا كان ذلك؛ فقد فوض جملس الوزراء النائب العام االحتادي يف حتديد املخالفات وقيمة
الغرامات املقررة قرين كل خمالفة عىل أال تتجاوز احلد املشار إليه؛ باإلضافة إىل مدة غلق
وحيدد بقرار من
املنشأة ،فقد نصت املادة 3/3من قرار جملس الوزراء املشار إليه ،عىل أن " ُ
النائب العام االحتادي يف ضوء ما تُصدره اجلهات املشار إليها باملادة  1/1من هذا القرار،
املخالفات التي ينطبق عليها أحكام هذا القرار وقيمة الغرامة لكل منها عىل أال تتجاوز احلد
املشار إليه يف هذه املادة باإلضافة إىل مدة الغلق للمنشأة املخالفة " .فقد قدّ ر املرشع الالئحي
أن إعامل أحد ضوابط إقرار اجلزاءات اإلدارية ،املنصوص عليها يف املادة  4من القانون
االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية،
وهو الضابط الثالث " أن تتناسب هذه اجلزاءات مع جسامة املخالفات اإلدارية" .يستلزم
تفويض شخص عىل رأس إحدى اجلهات االحتادية يف الدولة وهو النائب العام االحتادي؛ بامله

( )57احتادية عليا ،نقض إداري  2011/11/16جمموعة األحكام الصادرة من الدوائر يف تظلامت أعضاء السلطة
القضائية واألحوال الشخصية واإلدارية ،املكتب الفني للمحكمة االحتادية العليا ،املنشورات احلقوقية ،صادر ،من يناير
حتى ديسمرب  ،2011رقم  65ص  .256- 255ويف هذا احلكم أضافت املحكمة بأنه ملا كان ذلك ،وكان قانون قوة
الرشطة واألمن رقم ( )21لسنة  1976وتعديالته (وهو قانون خاص) يف مادته التاسعة والثامنني قد قرص سلطة إهناء
خدمات منتسبي قوة الرشطة واألمن عىل وزير الداخلية ومل ُجتز له تفويض غريه يف هذا االختصاص؛ ومن ثم فال وجه
للتمسك بقانون اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء (وهو قانون عام) كام ال ُيوز التحدي بنصوص ترشيعية
أدنى من قانون قوة الرشطة واألمن كالقرارات الوزارية الواردة يف وجه النعي.
( )58حكم املحكمة اإلدارية العليا املرصية  1991/ 10/10جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية
العليا ،املكتب الفني ،جملس الدولة ،س  )1998( 37العدد األول من أول أكتوبر  1991إىل آخر فرباير  ،1992القاعدة
/26أ ص .470
58
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له من معرفة قانونية وخربة قضائية واستقالل عن باقي األجهزة االحتادية يف الدولة ،يف القيام
بتحديد هذه املخالفات وقيمة الغرامة املقررة عىل كل منها عىل أال تتجاوز احلد الذي قرره
جملس الوزراء؛ وحتى يكون قراره يف هذا الشأن قرار ًا قاب ً
ال للتعديل والتغيري عىل ضوء ما يظهر
من متغريات يف اكتشاف خمالفات جديدة أو جسامة بعضها؛ أو تعديل جزاءاهتا اإلدارية عىل
ضوء ما ُيظهره التطبيق العميل ومدى التزام األفراد بالتدابري االحرتازية؛ مما يستلزم إعادة النظر
يف هذا القرار باستمرار ،وهذا ما قام به النائب العام االحتادي فع ً
ال من تعديل قراره يف هذا
الشأن؛ فقد أصدر جدولني معدلني هلذا القرار؛ يضاف إىل ما تقدم أن املرشع الالئحي اختار
النائب العام االحتادي حتى يكون قراره يف هذا الشأن مطبق ًا يف كل إقليم الدولة متشي ًا مع

مناشدة منظمة الصحة العاملية لدول العامل باختاذ إجراءات عاجلة ملواجهة فريوس كورونا،
وأن تتخذ هنج ًا شام ً
ال للحكومة ككل يستند إىل اسرتتيجية شاملة للوقاية من العدوى وإنقاذ

األرواح وتقليل أثر هذا الوباء إىل أدنى حد ممكن.
- 20عدم جواز تفويض النائب العام االحتادي غريه من أعضاء النيابة العامة االحتادية يف

ممارسة هذا االختصاص املفوض فيه:
بتفويض جملس الوزراء للنائب العام االحتادي يف ممارسة هذا االختصاصُ ،يعد ملزم ًا
بمامرسته بنفسه؛ وعند رفضه العمل بمقتىض قرار التفويض تقوم مسئوليته اإلدارية -بصفته
اإلدارية ال القضائية -أمام جملس الوزراء ،كام تقوم -بصفته القضائية -مسئوليته التأديبية
والتي تُربر توقيع اجلزاء التأديبي عليه( ،)59فض ً
ال عن أنه ُيمكن إجباره إداري ًا وقضائي ًا عىل

(ُ )59يعد وزير العدل هو الرئيس اإلداري للنيابة العامة االحتادية؛ فقد نصت املادة  2/43من قانون املحكمة االحتادية
العليا رقم ( )10لسنة  1973م عىل أن " ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم برتتيب درجاهتم وينوبون عن النائب
العام يف ممارسة وظائفهم ،وهم مجيع ًا يتبعون وزير العدل " .كام نصت املادة  1/57من قانون السلطة القضائية االحتادية
(رقم  )3لسنة  1983م ،عىل أن " لوزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف اإلرشاف والرقابة عىل النيابة العامة
وأعضائها " .ومع أنه تُطبق يف شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة األحكام املقررة بالنسبة للقضاة املنصوص عليها يف
خاصا بالنسبة للمساءلة التأديبية =
حكام ً
املواد من  41إىل  54من قانون السلطة القضائية االحتادية (م  )72فإن ثمة ً
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ممارسة االختصاص املفوض فيه .ملا هو مقرر أن املفوض إليه ُيعد ملزم ًا بمامرسة االختصاص
املفوض فيه كالتزامه بمامرسة اختصاصاته األصلية؛ باعتباره موظف ًا عام ًا؛ كام أنه ُيامرس هذا
االختصاص مستهدف ًا حتقيق املصلحة العامة؛ وال ُيامرسه حلساب شخص آخر( .)60وملجلس
الوزراء أن ُيامرس هذا االختصاص عند امتناع النائب العام االحتادي عن ممارسته وكذلك عند
ممارسته له .تطبيق ًا هلذا ُقيض بأنه من املقرر أن التفويض يف االختصاص ال حيجب سلطات
األصيل هنائي ًا؛ بل لألصيل ممارسة اختصاصه يف احلدود التي تتفق مع سبب التفويض ،وأن

من آثار التفويض أن املفوض باالختصاص إنام ُيبارش عمله حتت مسئولية من فوضه (.)62(،)61
و ُيعد هذا ا الختصاص املسند إىل النائب العام االحتادي بتفويض من جملس الوزراء من
االختصاصات الذاتية له ،فال ُيوز لغريه من أعضاء النيابة العامة االحتادية أن ُيامرسه إال عندما
حيل حمله ()63؛ ألن املرشع الالئحي أسند إليه هذا االختصاص؛ ليس باعتباره اختصاص ًا عام ًا

=لرئيس املحكمة االحتادية العليا والنائب العام ،نصت عليه املادة  3 /1/23من قانون املحكمة االحتادية العليا ،بقوهلا
" تأديب القضاة يكون من اختصاص جملس تأديب ُيشكل برئاسة رئيس املحكمة االحتادية العليا وعضوية أقدم اثنني
من قضاهتا .فإذا كان حمل املحاكمة هو رئيس املحكمة العليا أو النائب العام تولت اجلمعية العمومية للمحكمة مشكلة
من مجيع أعضائها باستثناء رئيس املحكمة حمل املحاكمة -حماكمته تأديبي ًا -ويف هذه احلالة إذا تساوت اآلراء ُرجح

اجلانب الذي فيه الرئيس ".

(  )60د .حممود إبراهيم الوايل :نظرية التفويض اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،1979 ،ص  ،396وص .398

( )61احتادية عليا ،نقض إداري  ،2021/3/24الطعن رقم  11لسنة  2021إداري .ويف هذا احلكم أضافت املحكمة
بأن من حق الوزير بالرغم من تفويضه وكيل الوزارة يف نظر أمر من األمور أن ُيراقبه يف شأن ما فوض فيه ،كام أن له أن
ُيلغي قرار الوكيل الصادر يف هذا الشأن؛ ال سيام أن الوزير هو املسئول عن توجيه الوزارة واإلرشاف عىل العمل اإلداري
هبا ،وتلك املسئولية تستتبع أن تكون له السلطة يف التعقيب عىل القرارات الصادرة من املختصني بالوزارة مادام أن القرار
مل يكتسب حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل.
( )62راجع يف اخلالف الفقهي حول رقابة األصيل عىل االختصاصات املفوض هبا ،د .حممود إبراهيم الوايل :املرجع
السابق ،ص  420وما بعدها.
( )63نصت املادة  2/41من قانون املحكمة االحتادية العليا ،عىل أن " وإذا كان النائب العام حمل حماكمة أو مساءلة
تأديبية حل حمله من يليه مبارشة من أعضاء النيابة يف مبارشة اختصاصاته ".
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ُيامرسه هو بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة دون حاجة إىل توكيل خاص ،وإنام أسنده
إليه باعتباره اختصاص ًا ذاتي ًا ُيامرسه بوصفه رأس النيابة العامة االحتادية وبصفته التمثيلية هلا
كضامن إجرائي للضبط اإلداري؛ ومن ثم ال ُيوز لوكالئه ممارسته ،خالف ًا الختصاصه

القضائي يف الدعوى اجلزائية؛ حيث ُيامرس نوعني من االختصاصات يف اخلصومة اجلزائية:
أوهلام اختصاص عام يتعلق بوظيفته يف الدعوى اجلزائية ،وهذا االختصاص ُيامرسه هو بنفسه
أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة؛ دون حاجة إىل توكيل خاص يف كل حالة عىل حدة؛ عم ً
ال
باملادة ( )9من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ،وثانيهام اختصاص ذايت ُيامرسه بصفته
التمثيلية للنيابة العامة ثقة فيه كضامن إجرائي؛ ومن ثم ال ُيوز لوكالئه ممارسته إال بتوكيل
خاص يف كل حالة عىل حدة.؛ كسلطته يف إلغاء األمر الصادر من النيابة العامة بأن الوجه
إلقامة الدعوى اجلزائية يف قضايا اجلنح يف خالل الثالثة أشهر التالية لصدوره مامل يكن قد سبق
الطعن فيه (م  119من قانون اإلجراءات اجلزائية)( )64أو بتفويض مكتوب يف ممارسة أحد
اختصاصاته؛ حيث ينص القانون عىل جواز التفويض يف ممارسة هذا االختصاص ( .)65ووجه
االختالف بني االختصاصني أن هذا االختصاص الذي أسنده إليه جملس الوزراء قد فوضه يف
ممارسته ومل يسمح له بتفويض غريه ،بينام أجاز له هذا القرار يف املادة  2/2منه أن ُيفوض غريه
يف التحقيق وفرض الغرامات املقررة يف هذا القرار عىل أية خمالفات للامدة ( )1من هذا القرار

( )64تطبيق ًا هلذا ُقيض بأنه إذا كان املرشع قد خول النائب العام وحده إلغاء األمر بأن الوجه إلقامة الدعوى؛ فإن إلغاء
هذا األمر من رئيس النيابة يكون عىل غري سند من القانون ،ويكون األمر بأن الوجه قائ ًام مل ُيلغ؛ ومن ثم فال ُيوز مع
بقائه إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر األمر فيها .متييز ديب  2004/2/11جمموعة األحكام ،املكتب الفني،
العدد  15رقم  101ص .445
( )65تطبيق ًا هلذا ُقيض بأن مفاد نص املادة  6من املرسوم بقانون احتادي رقم ( )20لسنة  2018م يف شأن مواجهة غسل
األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل املنظامت غري املرشوعة ،أن يتم رفع الدعوى اجلزائية ِقبل مرتكبي اجلرائم
الواردة يف هذا املرسوم بقانون ،من ِقبل النائب العام أو من ُيفوضه بذلك ،و ُيشرتط يف التفويض أن يكون بقرار مكتوب
يصدر من النائب العام باعتبار الكتابة رشط ًا من رشوط التفويض طبق ًا للمبادئ العامة ،وأال تكون الدعوى قد ُرفعت
من غري ذي صفة طبق ًا ملا رسمه القانون .احتادية عليا ،نقض جزائي  2021/1/11الطعن رقم  1189لسنة .2020
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يتم ضبطها .وقد قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية بأنه ال ُيوز تفويض االختصاصات
املفوضة؛ ألنه فض ً
ال عن خمالفته ألحكام الدستور ،يصعب معه حتديد املسئولية عن تلك
االختصاصات املفوضة( .)66و ُيعد هذا تطبيق ًا للمبدأ العام بعدم جواز التفويض فيام سبق
تفويضه من اختصاصات -وهو ما ُيطلق عليه التفويض الفرعي -ما مل ُيرخص به نص آذن،

فيام عدا نظام اإلدارة العامة؛ حيث ُيوز ذلك إال أن ُيقابله مبدأ عدم تفويض املسئولية(.)67
ويف هذا خيتلف اختصاص النائب العام املفوض فيه من جملس الوزراء عن اختصاصاته الذاتية
املنصوص عليها يف القانون؛ فإنه ُيوز له توكيل غريه توكي ً
ال خاص ًا يف ممارسة أحد هذه
االختصاصات ،أو تفويضه يف ذلك حيث ُُييز له القانون هذا التفويض؛ ألهنا اختصاصات

أصيلة أسندها القانون إليه.
- 21اختصاص النائب العام االحتادي يف هذا الشأن اختصاص استئثاري له ال يشاركه فيه

النواب العموم يف الدوائر القضائية املحلية:
أسند املرشع الالئحي هذا االختصاص للنائب العام االحتادي وحده دون غريه من النواب
العموم يف الدوائر القضائية املحلية؛ ولذلك فإنه ينفرد بمامرسة هذا االختصاص دون حاجة
إىل االتفاق معهم؛ حيث خال النص الالئحي من ذلك؛ عىل أن يصدر قراره يف ضوء ما تتخذه
وزارتا الصحة ووقاية املجتمع والداخلية واهليئة الوطنية للطوارئ وإدارة األزمات من تدابري
احرتازية والتعليامت والواجبات الالزمة بشأن احلفاظ عىل الصحة والسالمة (م  .)3/3كام
ُينفذ قراره يف هذا الشأن دون حاجة إىل صدور قرار من النواب العموم يف الدوائر القضائية
املحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار؛ ألن املرشع الالئحي آثر أن يكون هذا االختصاص استئثاري ًا
للنائب العام االحتادي ،خالف ًا ملا فعله املرشع االحتادي يف قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي؛

( )66دستورية عليا مرصية  1991/4/6جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا ،املكتب الفني ،ج 4-القضية رقم
 21لسنة  11قضائية دستورية ص .324
( )67راجع د .حممود إبراهيم الوايل :املرجع السابق.403- 402 ،
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بصدد حتديد اجلنح واملخالفات التي تُطبق عليها أحكام األمر اجلزائي؛ حيث نص عىل أن ُحيدد
النائب العام االحتادي هذه اجلنح واملخالفات بقرار منه باالتفاق مع النواب العموم يف
السلطات القضائية املحلية ،و ُيصدر النواب العموم -كل يف نطاق اختصاصه  -القرارات
الالزمة لتنفيذ ذلك (م  2/333مستبدلة باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )28لسنة  2020م
بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون اختصاص املحاكم الرشعية بنظر
بعض اجلرائم) باعتبارأن النائب العام االحتادي وكل نائب عام حميل خمتص بتطبيق أحكام األمر
اجلزائي عىل اجلرائم التي تدخل يف نطاق اختصاصه املكاين؛ بعد أن كان النائب العام االحتادي
وحده ُحيدد بقرار منه اجلنح واملخالفات التي تُطبق عليها أحكام األمر اجلزائي (م  333من

قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي قبل استبداهلا باملرسوم بقانون احتادي املشار إليه).

املطلب الثاين

ممارسة النائب العام االحتادي
هلذا االختصاص يأيت يف إطار الضبط اإلداري
- 22النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ُمتارس بعض االختصاصات اإلدارية:
يأيت اختصاص النائب العام االحتادي يف مواجهة انتشار فريوس كورونا يف إطار الضبط
اإلداري؛ حيث أسند إليه املرشع الالئحي اختصاص ًا إداري ًا ُيضاف إىل اختصاصاته اإلدارية

األخرى املنصوص عليها قانون ًا؛ فمع أن النيابة العامة -احتادية أو حملية -جزء من السلطة
القضائية (م  2/1من قانون السلطة القضائية االحتادية ،م  5من قانون اإلجراءات اجلزائية

االحتادي ،م  2من القانون املحيل رقم ( )2لسنة  2012م بشأن إنشاء النيابة العامة يف إمارة
رأس اخليمة) ويغلب عىل عملها الطابع القضائي؛ حيث ُمتثل األعامل القضائية اجلزء األعظم
من األعامل التي تقوم هبا؛ بوصفها اجلهاز املنوط به حتريك الدعوى اجلزائية ورفعها ومبارشهتا
أمام القضاء ،وكذلك عندما تُبارش بعض الدعاوى املدنية ،أو تتدخل فيها أمام القضاء ،بنا ًء
عىل سند مبارش من القانون ،وباملثل عندما تقوم بإصدار األوامر اجلزائية ،إال أن القانون قد
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يسند إليها بعض االختصاصات اإلدارية ،وإن كان ال يتوافر فيها وصف القرارات اإلدارية،
كاإلرشاف عىل السجون ( ،)68وإدارة نقود املحاكم ،وتنظيم العمل يف مرفق النيابة العامة ،كام
أن هناك أعامالً إدارية تتخذ وصف القرارات اإلدارية حيث تصدر منها بوصفها تُبارش
اختصاص ًا إداري ًا ال قضائي ًا بقصد إحداث ٍ
ٍ
قانونى معني ،كاألمر الصادر ببيع اليشء املضبوط
أثر
باملزاد العلني مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته (م  86من قانون
اإلجراءات اجلزائية االحتادي) وكالقرارات اخلاصة بأعضاء النيابة العامة واملوظفني اإلداريني
بالنيابة العامة .تطبيق ًا هلذا قضت حمكمة القضاء اإلداري يف مرص باختصاص القضاء اإلداري،
بنظر الطعن عىل القرارات السلبية للنيابة العامة باالمتناع عن رد املضبوطات املحرزة عىل ذمة
القضايا أو قيمتها الفعلية؛ باعتبارها ال تدخل يف نطاق األعامل القضائية وإنام تُبارش اختصاص ًا
للسلطة التنفيذية؛ ولذا ختضع ترصفاهتا يف هذا املجال إىل رقابة املرشوعية التي يبارشها القضاء
اإلداري( .)69كام أصدرت ذات املحكمة حك ًام آخر باعتبار قرار حظر النرش الصادر من النائب

العام ،قرار ًا إداري ًا(. )70

( )68تطبيق ًا هلذا ُقيض بأنه ملا كان الثابت من األوراق أن املجني عليه عضو النيابة العامة كان داخل السجن املتواجد به
الطاعن عم ً
ال بنص املادة  320من قانون اإلجراءات اجلزائية؛ للتأكد من عدم وجود حمبوس بصفة غري قانونية وليطلع
عىل السجالت وعىل أوامر القبض واحلبس وأن يأخذ صور ًا منها وأن يتصل بأي حمبوس ويسمع منه أي شكوى ُيريد
أن ُيبدهيا له .. .إلخ ؛ مما يعني أنه مل يكن مكلف ًا بتحقيق معني يف دعوى معينة والسامع أي بينة يف أي دعوى تتعلق بأي

نزيل بالسجن ،وإنام كان تواجده بالسجن بسبب قيامه بعمل إداري هو من قبيل اإلرشاف القضائي عىل املنشآت العقابية
وفق ًا ملقتضيات القانون ،ومل يكن بسبب دعوى معينة أو بمناسبتها؛ مما يعني ختلف رشط تطبيق املادة  262من قانون
العقوبات (و ُيقابلها املادة  311من قانون اجلرائم والعقوبات) عىل الواقعة حمل االهتام؛ والتي تُعاقب كل من أخل
بإحدى طرق العالنية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة يف شأن دعوى أو بمناسبتها ؛مما يعني أن هذه اجلريمة ال
تقوم إال إذا توافرت أركاهنا ومنها أن يكون اإلخالل عىل النحو املتقدم بصدد دعوى منظورة أو بمناسبتها وال هيم
نوعها ،سواء كانت مدنية أو جتارية أو جنائية أو غريها .نقض أبو ظبي  2019/3/24جمموعة األحكام واملبادئ
القضائية الصادرة عن حمكمة النقض ،املكتب الفني س  13رقم  75ص .305
( )69تاريخ احلكم ( ،2007/4/28حكم غري منشور)
( )70بتاريخ احلكم ( 2016/1/18غري منشور)
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وقد يكون مصدر االختصاص اإلداري للنائب العام االحتادي هو املرشع الالئحي ،وهذا
ما ينطبق عىل االختصاص املسند إليه بتفويض من جملس الوزراء يف قراره بإصدار الئحة ضبط
خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا

(كوفيد .)19
- 23أعامل النيابة العامة املختلف يف طبيعتها القضائية أو اإلدارية:
نوع من األعامل ُيثار اخلالف يف طبيعتها القضائية أو اإلدارية ،كالقرارات
يبقى هناك ٌ
الصادرة من النيابة العامة يف منازعات احليازة ،وقرارات النائب العام باملنع من الترصف يف
األموال واإلدارة ،وإن كان الرأي الراجح يف الفقه املرصي يميل نحو إسباغ الطبيعة اإلدارية
عىل القرارات األوىل ،،والطبيعة القضائية عىل القرارات الثانية؛ الرتباطها بوجود أدلة كافية
عىل وجود جريمة ،بينام ثار اخلالف فقه ًا و قضا ًء بصدد قرارات النائب العام بمنع املتهم من
السفر ،وإن كان الرأي الراجح يميل نحو إضفاء الصفة القضائية عليها،إذا صدرت أثناء
وجود حتقيق ُجتريه النيابة العامة يف دعوى جزائية عن جريمة معينة ،أما إذا انتهى التحقيق

وأحيل املتهم إىل القضاء ،وأصدر النائب العام قرار ًا بمنعه من السفر،كان قرار ًا إداري ًا وليس
قضائي ًا ،ألنه مل يعد مرتبط ًا بوجود حتقيق جتريه النيابة العامة ( .)71تطبيق ًا هلذا قضت حمكمة
النقض املرصية بأن األمر بمنع التعرض للحيازة الذي تُصدره النيابة العامة بعد حفظ الشكوى
إداري ًا ال يعدو أن يكون إجرا ًء تُصدره النيابة يف غري خصومة جنائية ،وال ٌيقصد به سوى معاونة
رجال الضبطية اإلدارية عىل حفظ األمن مما خيرج بطبيعته عن وظيفة النيابة العامة القضائية؛

ومن ثم ال يندرج ضمن القرارات املنصوص عليها يف املادة  )72(209من قانون اإلجراءات

( )71راجع د .يرسى حممد العصار :القرارات اإلدارية للنيابة العامة ،جملة القانون واالقتصاد ،كلية احلقوق ،جامعة
القاهرة ،العدد  75سنة 2005م ص ،132-29وبصدد قرارات النائب العام باملنع من السفر ،وتكييفها بأهنا قرارات
إدارية ،راجع د .نعيم عطية :املنع من السفر ،دار النهضة العربية ،بدون تاريخ ص  36وما بعدها.
( )72هذا النص خاص باألمر بأن الوجه إلقامة الدعوى اجلنائية.
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اجلنائية والتي ُيوز استئنافها عم ً
ال باملادة  )73(210من القانون املذكور ( .)74وحتى بعد أن
وضع املرشع املرصي تنظي ًام جديد ًا ملنازعات احليازة يدخل يف إطار قانون املرافعات املدنية
والتجارية (م  44مكرر ًا مضافة بالقانون رقم  23لسنة  1992م) (ُ ،)75يعد قرار النيابة العامة
يف منازعات احليازة إجرا ًء وقتي ًا له طبيعة حتفظية ،وهو له طبيعة إدارية ،بينام ُيعد القرار الصادر
من القايض املختص باألمور املستعجلة بنا ًء عىل تظلم من ذوي الشأن -هو وحده -ـالذي

ُيعد قرار ًا قضائي ًا ( .)76مما يعني أن اختصاص النيابة العامة يف منازعات احليازة يقف عند حد
اختاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر األوراق تتحسس به ما يبدو للنظرة األوىل أن يكون وجه الصواب
يف خصوص هذا اإلجراء الوقتي املطلوب مع بقاء أصل احلق يتناضل فيه ذوو الشأن لدى

حمكمة املوضوع ،واليمس أصل احلق واليمنح النيابة العامة اختصاص ًا ُُياوز هذا احلد (.)77
( )73هذا النص خاص باستئناف املدعي باحلقوق املدنية األمر بأن الوجه إلقامة الدعوى اجلنائية أمام حمكمة اجلنائيات
يف مواد اجلنايات منعقدة يف غرفة املشورة وأمام حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورة يف مواد اجلنح
واملخالفات.
( )74نقض مرصي  1964/1/20جمموعة األحكام س  15رقم  15ص .71
( )75قبل هذا التنظيم القانوين اجلديد ملنازعات احليازة كان هناك من الرشاح من ُُيرد قرارات النيابة العامة يف هذه
املنازعات من كوهنا قرارات قضائية وإلقرارات إدارية؛ وأهنا ال تعدو أن تكون إجرا ًء السند له من القانون وال أثر هلا
قانون ًا ،وليس هلا من هدف سوى إثبات احلالة ليضم إىل أوراق الدعوى التي تُرفع أمام القضاء العادي ،وال ُيقيد القضاء

وال النيابة العامة بيشء ،بل ُيوز لرجل الضبط اإلداري االمتناع عن تنفيذه مستند ًا يف ذلك إىل صفته اإلدارية .د .حممد

عيد الغريب :املركز القانوين للنيابة العامة ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب ،1979 ،بند  118ص  ،224وانظر أكثر
تفصي ً
ال يف ذلك ما سيأيت بند .53
( )76حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية  2010/5/2جمموعة أحكام الدستورية العليا ،املكتب الفني ،ج13-
رقم  19ص .289
( )77والقرارات التي تُصدرها النيابة العامة يف هذا الشأن وإن كانت قرارات إدارية غايتها األساسية محاية احلائز الظاهر
وسببها املحدد وضع اليد ،وأن من شأن ذلك -عادة -حفظ النظام العام كغاية ثانوية بجانب غايتها األصلية ،إال أهنا
ليست قرارات ضبط إداري؛ ألن العربة بالغاية األصلية ،والنظام الذي حيميه الضبط اإلداري ُيب أن يكون عام ًا
والشأن له باملنازعات اخلاصة عىل احلقوق الشخصية بني األفراد املعينني سلف ًا بذواهتم .راجـــع يف تفصيل ذلك،
د.حلمي الدقدوقي :رقابة القضاء عىل املرشوعية الداخلية ألعامل الضبط اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار املطبوعات=
66

46

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/1

?????? ?????? )????? ??????? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????????? ???? ?? ?????? ????? ?????? (????? 19

[أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا]

املبحث الثالث
ضوابط حتديد املخالفات واجلزاءات اإلدارية
ومن توقع عليه يف قرار النائب العام االحتادي
- 24تقسيم:
يشتمل هذا املبحث عىل مطلبني :املطلب األول :قواعد حتديد املخالفات واجلزاءات
اإلدارية يف قرار النائب العام االحتادي .املطلب الثاين :ضوابط حتديد املخالفني يف قرار النائب

العام االحتادي.

املطلب األول
ضوابط حتديد املخالفات واجلزاءات اإلدارية
يف قرار النائب العام االحتادي
- 25إصدار النائب العام االحتادي قرار ًا بالالئحة املحدثة للمخالفات واجلزاءات املقررة

لكل منها وجدولني بتعديله:
تطبيق ًا لقرار جملس الوزراء رقم ( )17بإصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية
والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد  )19أصدر النائب
العام االحتادي القرار رقم ( )38لسنة  2020م  -والذي ُيعمل به اعتبار ًا من يوم  26مارس
2020م -بشأن تطبيق الئحة ضبط املخالفات واجلزاءات اإلدارية الصادر هبا قرار جملس
الوزراء ،وقد نصت املادة األوىل منه ،عىل أنه " ُيطبق قرار جملس الوزراء املشار إليه ُ
وحتصل
الغرامة املقررة قرين كل من املخالفات الواردة باجلداول أدناه " .وقد اشتمل هذا اجلدول عىل
 14خمالفة قد يتم ارتكاهبا يف ظل انتشار فريوس كورونا واجلزاء اإلداري املقرر لكل منها ،وهذا
اجلزاء اإلداري َحتدد يف غرامة إدارية يرتاوح مقدارها ما بني  500إىل  50ألف درهم ،باإلضافة

=اجلامعية ،االسكندرية ،1989 ،ص  89- 87هامش .2
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إىل جزاءات إدارية أخرى قد تصل إىل حد الغلق اإلداري ملدة ال تزيد عن شهر ،ويف ضوء
املتغريات واملستجدات التي طرأت عىل انتشار فريوس كورونا ومواجهته ،أصدر النائب العام
االحتادي جدوالً بتعديل قراره يف نوفمرب  2020م ،وقد اشتمل هذا اجلدول عىل  49خمالفة،

أعقبه جدول آخر بتعديل قراره يف يوليو  2021م ،وقد اشتمل هذا اجلدول عىل  24خمالفة(.)78
- 26التزام النائب العام االحتادي يف قراره بالالئحة املحدثة للمخالفات واجلزاءات املقررة
قرين كل منها ويف اجلدولني الصادرين بتعديله بالضوابط املنصوص عليها يف قرار جملس الوزراء:

إعامالً ملبدأ أن املفوض إليه يلتزم بمامرسة االختصاص املفوض فيه بام يتبعه من قيود
وتوجيهات من األصيل( .)79كان حتديد اجلزاءات اإلدارية يف قرار النائب العام االحتادي
ملتزم ًا بالضوابط املنصوص عليها يف قرار جملس الوزراء املشار إليه ،والذي بدوره كان ملتزم ًا
بالضوابط املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016بشأن املخالفات

واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية.
- 27حتديد املخالفات اإلدارية يف قرار النائب العام االحتادي:
ُيمثل حتديد املخالفات اإلدارية حمور ًا أساسي ًا يف رشعيتها؛ بوضع السلوك املؤثم يف قالب
نيص واضح ال يشوبه أي غموض؛ ولذلك نصت املادة  2/4من قانون املخالفات واجلزاءات
اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،عىل أن من ضوابط إقرار اجلزاءات اإلدارية " أن تتضمن اللوائح
اإلدارية نص ًا باملخالفات اإلدارية واجلزاءات اإلدارية بشكل رصيح " .ومع ذلك فإن لإلدارة
دور ًا يف مشاركة املرشع القانوين أو الالئحي يف حتديد أركان بعض املخالفات حتديد ًا وخيضع
يف إعامله لرقابة قضائية صارمة .وبيان ذلك بأنه إذا كان املرشع يف النص اجلنائي يلزم أن ُحيدد

( )78يقع هذا اجلدول يف أربع وعرشين ورقة؛ ولذلك تعذر إرفاقه كملحق للبحث حتى ال تزيد عدد صفحاته؛ وألنه
يسهل االطالع عليه يف املوقع اإللكرتوين للنيابة العامة االحتادية.
( )79د .حممود إبراهيم الوايل :املرجع السابق ،ص .407
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عنارص كل جريمة بدقة متناهية إعامالً ملبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات .فإنه يف النطاق اإلداري
قد يصعب عليه ذلك؛ ولذلك يكفي أن ُحيدد املرشع الفعل املؤ َثم إداري ًا واليرتكه غامض ًا ،عىل
أن تتوىل اإلدارة من خالل هذا النص حتت رقابة القضاء بيان حاالت انطباقه ( .)80وهذا ما
طبقه النائب العام االحتادي يف قراره بتحديد املخالفات؛ فرغم أنه وضع مسمى لكل خمالفة؛
إال أنه مل ُيفصل عنارص كل خمالفة؛ تارك ًا ذلك ملأمور الضبط القضائي ،عىل أن يكون تقديره يف
ذلك خاضع ًا لرقابة النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث عند التظلم إليها من
اجلزاءات اإلدارية ،وكذلك رقابة القضاء عند الطعن يف القرار الصادر باجلزاء اإلداري؛ غري
أنه بصدد خمالفة عدم ارتداء الكاممة املنصوص عليها يف البند  11من اجلدول املعدل (يوليو
)2021؛ كان هناك تفصيل يزيد عن غريها من املخالفات؛ ألهنا أكثر املخالفات وقوع ًا ومنع ًا
لالختالف يف تفسري النص وتطبيقه من قبل مأموري الضبط القضائي ،وحتى يعلم األفراد
حاالت توافر املخالفة وحاالت عدم توافرها ،ولذلك نص البند  1/11عىل أن " خمالفة عدم
ارتداء الكاممات الطبية أو القامشية أو اللثام يف األحوال اآلتية( :أ) عند ارتياد األماكن العامة

املغلقة أومراكز التسوق ويف وسائل النقل العام ،والغرامة املقررة 3000درهم.
(ب) عند التجول سري ًا أو الرتجل يف األماكن العامة املفتوحة ذات الكثافة أو املزدمحة.
الغرامة املقررة  3000درهم.
(ج) يف وسائل النقل اخلاص ،و ُيستثنى من ذلك:
- 1إذا كان يستقل املركبة قائدها فقط.
- 2أفراد األرسة الواحدة وعُامل اخلدمة املساعدة لدهيا.
- 3األقارب حتى الدرجة الثانية .الغرامة املقررة  3000درهم.
(د) يف أماكن العمل ويف أماكن السكن املشرتك للفئات ا ُلعاملية .الغرامة املقررة  5000درهم،

( )80راجع د .حممد باهي أبو يونس :املرجع السابق ،بند  42ص  101وما بعدها.
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وتُفرض الغرامة عىل الشخص االعتباري أو املسئول عن اإلدارة إذا كانت املنشأة فردية.
كام جاء أيض ًا بصدد هذه املخالفة ،حتديد احلاالت التي ُيوز فيها إزالة الكاممات دون
خمالفة .فقد جاء يف ذات اجلدول حتت عنوان مالحظات " :أوالًُ :يوز إزالة الكاممات يف

األحوال اآلتية:
( )1أثناء تناول الطعام او الرشاب يف املطاعم واملقاهي وما يف حكمها.
( )2توافر إحدى حاالت األمراض الصدرية والتنفسية الثابتة بموجب تقرير طبي.
( )3عند ممارسة الرياضة بصورة منفردة.
( )4عند العمل داخل املكاتب بصورة منفردة.
( )5عند اخلضوع للكشف الطبي الذي يتطلب إزالة الكاممات.
( )6ألصحاب اهلمم ممن يعانون اإلعاقة الشديدة ".
- 28خضوع اجلزاءات اإلدارية لبعض مبادئ اجلزاء اجلنائي:
اجلزاء اإلداري ُيعد أسلوب ًا من أساليب الضبط اإلداري ،وتتخذه هيئات الضبط اإلداري
من أجل املحافظة عىل النظام العام يف أحد نواحيه ،وهو تدبري وقائي ألنه يستهدف توقي
اإلخالل بالنظام العام واحليلولة بني مصدر التهديد وإحداث الرضر ،وإن كانت اجلزاءات
اإلدارية يف جانب آخر منها تنطوي عىل معنى العقاب اإلداري( ،)81ولذلك فإن دراستها لدى
بعض

الرشاح()82

تأيت ضمن وسائل الضبط الرادعة العقابية ،كإبعاد األجانب عن إقليم

( )81قارن من يرى أن اجلزاء اإلداري ال ينطوي عىل معنى العقاب ،وإنام ينطوي عىل معنى آخر؛ وهو وضع حد ملصدر
التهديد؛ بحيث ال ُيمكن من اإلرضار بالغري ،وهو بذلك خيتلف عن اجلزاء اجلنائي واجلزاء التأديبي .د .حممود عاطف
البنا :حدود سلطة الضبط اإلداري ،مطبعة جامعة القاهرة ،1980 ،ص  ،188وإن ذكر بعد ذلك أن بعض أساليب
الضبط اإلداري ،وخاصة اجلزاءات اإلدارية إنام تتداخل فيها بعض عوامل الردع والعقاب .ص .189
( )82راجع د .حممد باهي أبو يونس :الرقابة القضائية عىل رشعية اجلزاءات اإلدارية ،بند  6ص  19وما بعدها ،د .حممد
عبد احلميد مسعود :إشكاليات رقابة القضاء عىل مرشوعية قرارات الضبط اإلداري ،ص .26
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الدولة ألسباب تتعلق باملحافظة عىل النظام العام ،والغرامة اإلدارية ،وإغالق املنشآت مؤقت ًا.
ويرتتب عىل الطبيعة الردعية للجزاء اإلداري ،أنه كاجلزاء اجلنائي يف لزوم أن يتوافر له مبدأ
الرشعية ،بأن ال يكون من اجلزاءات التي حيظر الدستور اختاذها بالطريق اإلداري ،وهي
اجلزاءات التي تنطوي عىل سلب احلرية (م  27- 26من الدستور) والتي تُفيض إىل مصادرة
احلق (م  39من الدستور) فاملصادرة واحلرمان من مزاولة املهنة وغلق املنشأة هنائي ًا تُعد
عقوبات جنائية وال يسوغ أن ُيعهد للسلطة التنفيذية توقيعها كجزاءات إدارية( .)83وأن يتوافر
يف املخالفة اإلدارية كاجلريمة اجلنائية الركنني املادي واملعنوي مع ًا ،سواء متثل هذا األخري يف
صورة العمد أو اخلطأ ،وال تقوم املسئولية اإلدارية عىل حمض الركن املادي دون لزوم توافر
الركن املعنوي؛ ألهنا ليست مسئولية موضوعية؛ إذ أن الطبيعة الردعية للجزاء اإلداري تتأبى
عىل ذلك ( .)84وألن هناك من اجلزاءات اإلدارية ما يكون أشد وطأة من العقوبات اجلنائية،
مثال ذلك غلق املنشأة إداري ًا مؤقت ًا؛ حيث ُيعد أشد جسامة من عقوبة الغرامة اجلنائية املقررة

يف بعض اجلنح واملخالفات.
وتُعد الطبيعة الردعية للجزاء اإلداري معيار ًا للتاميز بينه وبني إجراءات الضبط اإلداري؛
فهذه األخرية ذات طبيعة وقائية خالصة؛ حيث تتخذها جهة اإلدارة ملنع اخللل قبل وقوعه عند
الوقوف عىل مظاهر تُنذر بحدوثه ،بينام اجلزاء اإلداري ال ُيتخذ إال ملواجهة خمالفة إدارية

ارتُكبت بالفعل.
- 29عمومية اجلزاء اإلداري يف قرار النائب العام االحتادي واجلدولني الصادرين بتعديله:
يتفق اجلزاء اإلداري مع اجلزاء اجلنائي يف العمومية؛ حيث ال يقترص عىل فئة معينة من

( )83قارن د .حممود حممود مصطفى :اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن ،اجلزء األول ،األحكام العامة واإلجراءات
اجلنائية ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي ،1979 ،بند  93ص .146
)84( DELMAS – MERTY (M) et autre ; punir sans juger de la répression administrative au
droit pénal ; paris Economica. 1992 p55. t
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األفراد دون اآلخرين؛ وإنام تقوم اإلدارة بتوقيعه عىل مجيع املخالفني للنص القانوين املخاطبني
به ،أو للقرار اإلداري املتعلق هبم .بخالف اجلزاءات التأديبية واجلزاءات التعاقدية التي تستلزم
لتوقيعها وجود رابطة خاصة بني اإلدارة ومن توقع عليه ،وهي يف اجلزاء التأديبي رابطة وظيفية
بني اإلدارة واملوظف الذي أخل بواجبات وظيفته أو بأحد مقتضياهتا ،ويف اجلزاء التعاقدي
رابطة تعاقدية تقوم بني اإلدارة والشخص املتعاقد معها ،تُربر هلا حال إخالله بأحد التزاماته
التعاقدية أن توقع عليه أحد اجلزاءات املنصوص عليها قانون ًا أو املنصوص عليها يف العقد
اإلداري املربم بينهام ( .)85وقد جاءت اجلزاءات اإلدارية يف قرار النائب العام االحتادي متصفة
بصفة العموم؛ إال إذا كانت صفة مرتكب املخالفة حمل اعتبار يف توقيع اجلزاء أو يف نوعه أو يف
مبلغ الغرامة فإنه يذكر صفة مرتكب املخالفة واجلزاء املقرر عىل ارتكابه هلا ،و ُيشدد اجلزاء أو
ُخيففه بالنظر إىل هذه الصفة؛ باعتبار أهنا تنبئ عن جسامتها أو عدم جسامتها  .مثال ذلك
املخالفة املنصوص عليها يف البند رقم ( )3يف اجلدول املعدل (يوليو  2021م) عدم التقيد
بضوابط فتح وإغالق املنشآت وتسيري أو إيقاف الرحالت البحرية ،حيث أفرد غرامة للمراكز

التجارية ،وأخرى أقل لغريها من املنشآت.
 - 30اجلمع بني أكثر من جزاء إداري عن املخالفة اإلدارية الواحدة يف قرار النائب العام االحتادي:

يتناىف مع قواعد العدالة عقاب املتهم عن فعل أكثر من مرة؛ ألن اجلزاء تتحقق غايته بمجرد
إنزاله عىل املخالف؛ فإن عوقب مرة أخرى عن ذات الفعل فإن هذا ُيعد إفراط ًا يف العقاب غري
مربر وخرق ًا ملبدأ التناسب بني املخالفة واجلزاء .ومع ذلك فقد ثار التساؤل عن جواز النص
عىل أكثر من جزاء إداري عن خمالفة واحدة ،كام هو احلال يف النصوص اجلنائية التي تُقررعن
اجلريمة الواحدة عقوبتني إحدامها عقوبة مقيدة للحرية واألخرى مالية ،وقد تكون كال
العقوبتني وجوبيتني أو ختيرييتني .وكام هو الشأن يف اجلزاء التأديبي فقد يتعدد عن املخالفة

( )85راجع يف تفصيل ذلك :د .حممد باهي أبو يونس :املرجع السابق ،ص .28- 27
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الواحدة ويكون أحدمها أصل ًيا واآلخر تبع ًيا (.)86
وقد استقر قضاء جملس الدولة الفرنيس عىل حظر تعدد اجلزاءات اإلدارية عن ذات الواقعة؛
باعتباره واحد ًا من املبادئ العامة للقانون؛ األمر الذي ُيب عىل اإلدارة أن تلتزم به حتى ولو مل
يوجد نص رصيح ُيقرره ،بينام ُيوز اجلمع بينه وبني اجلزاء اجلنائي؛ النتامء كل منهام إىل نظام
جزائي مغاير؛ ومبدأ حظر اجلمع بن أكثر من جزاء يتحدد نطاق إعامله باجلزاءات التي تندرج
حتت نظام قانوين واحد ( .)87ومع ذلك فإنه ال ُيعد خرق ًاهلذا املبدأ أن يقرتن اجلزاء اإلداري
األصيل بآخر تكمييل؛ متى اختذهتام اإلدارة ومل تكن قد استنفدت واليتها اجلزائية ،ومادام املرشع
هو الذي رخص هلا بذلك عىل نحو ما ُيقرره بشأن العقوبات التأديبية والعقوبات اجلنائية .تطبيق ًا
هلذا قضت املحكمة اإلدارية العليا املرصية بأنه ال تثريب عىل املرشع أن ُيعطي اإلدارة سلطة اختاذ

جزاء إلغاء ترخيص حمل او منشأة مع الغلق كجزاء تبعي أو تكمييل (.)88
وإعامالً لذلك نصت املادة  3من القانون االحتادي رقم ( )14بشأن املخالفات واجلزاءات
اإلدارية ا يف احلكومة االحتادية ،عىل أن " ُيوز ملجلس الوزراء أن يفرض ضمن أحكام اللوائح
اإلدارية عىل مرتكبي املخالفات اإلدارية من األشخاص أو املنشآت جزا ًء أو أكثر من اجلزاءات

اإلدارية اآلتية ." .. .:بينام جاء قرار جملس الوزراء بشأن إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري
االحرتازية خلو ًا من نص عىل ذلك؛ حيث اقترص عىل الغرامة اإلدارية ومضاعفة الغرامة يف

حال التكرار ملرة واحدة وجواز حتميل املخالف نفقات وتكاليف معاجلة األرضار املرتتبة عىل
املخالفة؛ إال أنه نص أيض ًا عىل إغالق املنشأة املخالِفة ملدة التزيد عن ستة أشهر قابلة للتمديد،
مما ُيفيد جواز تعدد اجلزاءات اإلدارية ،وتطبيق ًا للنص القانوين املشار إليه جاء قرار النائب العام
( )86راجع الدكتورة عزيزة الرشيف :النظام التأديبي وعالقته باألنظمة اجلزائية األخرى ،دار النهضة العربية،1988 ،
ص  133وما بعدها.
( )87راجع د .حممد باهي أبو يونس :املرجع السابق ،بند  47ص  123واحلكامن املشار إليهام رقام .5 ،4
( )88املحكمة اإلدارية العليا  1985/3/9جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا ،س  30الطعن
رقم  491لسنة  30قضائية ص 731
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االحتادي يف جداوله الثالثة متضمن ًا النص عىل أكثر من جزاء إداري عن بعض املخالفات

اإلدارية؛ مما ُيعد متفق ًا مع صحيح القانون وقرار جملس الوزراء املشار إليه.
- 31الغرامة اإلدارية هي اجلزاء األصيل يف قرار النائب العام االحتادي وماعداها ُيعد جزا ًء
تكميلي ًا:
خلت اجلداول الثالثة للمخالفات واجلزاءات اإلدارية يف قرار النائب العام االحتادي من
خمالفة مل ُيقرر هلا غرامة إدارية  -وإن اختلف مقدارها باختالف جسامة املخالفة أو بالنظر إىل
شخص مرتكبها -مما يصح معه القول بأن الغرامة اإلدارية تُعد هي اجلزاء األصيل الذي قدّ ر
أنه الذي ُحيقق الردع عن ارتكاهبا؛ ولذلك قد تصلح وحدها كجزاء إداري عىل املخالفة ،وما
عداها من جزاءات أخرى كغلق املنشأة أو حجز املركبة ال يعدو أن يكون جزا ًء تكميلي ًا لتحقيق
هذا الردع يف بعض املخالفات ،ولكنه ال يكفي وحده لتحقيق ذلك؛ ولذلك مل يقرره وحده

ألية خمالفة؛ تقدير ًا منه بأمهية اجلزاء املايل لتحقيق هذا الردع.
- 32اختالف مبلغ الغرامة اإلدارية باختالف جسامة املخالفة:
الغرامة اإلدارية هي التزام مايل ناشئ عن صدور قرار من اجلهة اإلدارية ينصب عىل مبلغ
نقدي ُحيدده القرار املذكور ويلتزم املخالِف بأدائه إىل خزانة الدولة ( .)89وقد وضع هلا املرشع
االحتادي يف قانون املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،حد ًا أدنى هو مائة
درهم وحد ًا أقىص وهو مليون درهم (م  ،)2/3بينام وضع هلا املرشع الالئحي بصدد خمالفة
التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ،حد ًا أدنى وهو مخسامئة درهم ،وحد ًا
أقىص وهو مخسون ألف درهم ،وقد التزم النائب العام االحتادي يف قراره بتحديد املخالفات
واجلزاءات هبذين احلدين؛ حتقيق ًا ملبدأ التناسب بني اجلزاء واملخالفة اإلدارية ،وخيضع تقدير

( )89د .حممد سمري ،املستشار حممد السيد خليفة :املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف الترشيع اإلمارايت ،كنوز املعرفة
للنرش والتوزيع ،الشارقة ،2021 ،ص .65
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هذا التناسب لرقابة القضاء .تطبيق ًا هلذا ُقيض بأن للسلطات اإلدارية سلطة تقدير خطورة
الذنب اإلداري وما ُيناسبه من جزاء بغري معقب عليها يف ذلك؛ إال أن مناط مرشوعية هذه
السلطة شأهنا كشأن أي سلطة تقديرية أخرى أال يشوب استعامهلا غلو ،ومن صور هذا الغلو
عدم املالءمة الظاهرة بني درجة خطورة الذنب اإلداري وبني اجلزاء ومقداره؛ ففي هذه احلالة
خيرج التقدير من نطاق املرشوعية إىل نطاق عدم املرشوعية ومن ثم خيضع لرقابة املحكمة ،وإن
كان ذلك ال يغل يد اإلدارة يف استعادة سلطتها يف توقيع اجلزاء الذي يتناسب مع حجم

املخالفات املرتكبة (.)90
- 33مضاعفة الغرامة يف حالة تكرار املخالفة:
تطبيق ًا للامدة  3/3من قانون املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية،
بمضاعفة الغرامة اإلدارية عند تكرار املخالفة اإلدارية عىل أال تزيد عن مليوين درهم ،واملادة
 1/3من قرار جملس الوزراء املشار إليه بمضاعفة الغرامة يف حال التكرار ملرة واحدة فقط،
نص قرار النائب العام االحتادي يف املادة  1/2منه عىل أن " تُضاعف الغرامة يف حال تكرار
املخالفة " .ونطاق تطبيق هذا النص هو تكرار ذات املخالفة أكثر من مرة؛ ال ارتكاب خمالفة
أخرى خمتلفة عن األوىل؛ ألننا بصدد خمالفات إدارية وليست جرائم جزائية؛ إذ أن خطورة
املخالٍف بالعود إىل ارتكاب ذات املخالفة رغم سبق توقيع جزاء إداري عليه؛ إنام تكمن يف
السري يف ارتكاب ذات املخالفة التي سبق له ارتكاهبا ،مما ُيعد مربر ًا ملضاعفة
اإلرصار عىل مثابرة ّ
مبلغ الغرامة اإلدارية عليه؛ و ُيالحظ أن مضاعفة الغرامة يف حال تكرار املخالفة جتد جماالً هلا
للتطبيق عند ارتكاب ذات املخالفة للمرة الثالثة؛ خالف ًا ملا قد يتبادر إىل الذهن من نص قرار

جملس الوزراء من مضاعفة الغرامة ملرة واحدة فقط؛ ألن غاية هذا النص هي أن مضاعفة

( )90احتادية عليا ،نقض إداري  ،2021/9/15لطعن رقم  658لسنة  2021إداري .وراجع بصدد سلطة جهة
اإلدارة يف تقدير خطورة املخالفة املنسوبة إىل املوظف وما ُيناسبها من جزاء تأديبي ،احتادية عليا ،نقض إداري
 ،2021/4/14الطعن رقم  98لسنة  2021إداري.
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الغرامة فقط إنام تكون عند تكرار املخالفة مرة واحدة ،فإن تكررت أكثر من مرتني فإنه فض ً
ال
عن مضاعفة مبلغ الغرامة يتم إحالة املخالف إىل النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات
والكوارث الختاذ شئوهنا فيها -كام سيأيت يف املطلب الثالث من املبحث الرابع  .-كام ُيالحظ
أيض ًا أن هذه النصوص مجيعها قد خلت من تأقيت تكرار املخالفة ،بمعنى أن ارتكاب ذات
املخالفة مرة أخرى يؤدي إىل مضاعفة مبلغ الغرامة اإلدارية ،مهام طال التباعد الزمني بني
املخالفتني ،وكان األَوىل أن ينص القانون عىل املدة التي ُيب أن يرتكب الشخص املخالفة
األخرى خالهلا؛ بحيث إذا مل تُرتكب إال بعد انقضائها فإن تكرار املخالفة ال يتوافر يف حقه وال

تضاعف الغرامة عليه ،وهذا ما نويص به.
وعىل كل فإن مضاعفة الغرامة اإلدارية عند تكرار املخالفة ُيعد أمر ًا جوازي ًا جلهة اإلدارة؛
مما يعني السامح هلا بتجاوز احلد األقىص للغرامة اإلدارية املنصوص عليها ،ويزول القيد الذي
كان مفروض ًا عليها يف شكل احلد األقىص هلا؛ وهذا ما تقتضيه الغاية من وراء مضاعفة مبلغ
الغرامة اإلدارية عند تكرار املخالفة؛ باألخذ يف االعتبار ظروف املخالِف وظروف ارتكاب
املخالفة ،ومدى التقارب أو التباعد الزمني بني املخالفات املتكررة ،ال سيام قد جاءت
النصوص مجيعها خالية من تأقيت تكرار املخالفة اإلدارية ،كام هو الشأن يف العود إىل اجلريمة
يف قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي (م  )109- 107ورغم أن صياغة النص يف قرار جملس
الوزراء وقرار النائب العام االحتادي قد توحي بوجوب مضاعفة مبلغ الغرامة اإلدارية؛ إال أن
نص قانون املخالفات واجلزاءات اإلدارية يقتيض اجلواز ،فقد بدأ نص املادة  3منه ،بعبارة "
ُيوز ." .. .وتطبيق ًا ملبدأ التدرج الترشيعي ُيب أن يكون كل من قرار جملس الوزراء وقرار

النائب العام االحتادي متفق ًا مع القانون.
ويف هذا الصدد ال يفوتنا أن نذكر أنه رغم ورود نص عام عىل مضاعفة الغرامة عند تكرار
املخالفة؛ إال أن قرار النائب العام االحتادي قد نص عىل ذلك بصفة خاصة بصدد بعض
املخالفات ،وهي املخالفة املنصوص عليها يف البند رقم ( )18يف جدول املخالفات تعديل
يوليو 2021م محاية البيانات الشخصية للمصابني بفريوس كورونا واخلاضعني للعالج أو
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للفحص ،بند  ،3/18حيث نص عىل أن " تغيري أو تعديل أو إنشاء بيانات أو معلومات يف
رسائل أو تقارير أو النتائج املتعلقة بفحص فريوس كورونا ،املنسوبة إىل اجلهات الصحية
العامة أو اخلاصة املرخص هلا ،أو استعامل أي منها بقصد التحايل عىل قرارات احلظر أو التدابري
والتعليامت الصادرة من اجلهات املعنية " الغرامة املقررة 10,000درهم وتُضاعف الغرامة يف
حالة تكرار املخالفة .وكذلك يف املخالفة املنصوص عليها يف البند رقم ( :)21نرش أو إذاعة
أ خبار أو بيانات أو معلومات أو إشاعات مضللة عن املعلومات الصحية أو اإلجراءات أو
التدابري االحرتازية ،الغرامة املقررة  20.000درهم وتُضاعف الغرامة يف حال تكرار
املخالفة ،واملخالفة املنصوص عليها يف البند رقم ( )22ممارسة أعامل الفحص وتلقي العينات
بدون موافقة من اجلهات املعنية .وواضح أن هذه املخالفات ذات طبيعة تقنية تكنولوجية أو
صحية؛ مما استدعى النص عىل مضاعفة الغرامة عليها عند تكرار ارتكاهبا عىل وجه خاص
لشدة خطورهتا ،ومع ذلك ال يصل معنى هذا النص إىل وجوب مضاعفة الغرامة؛ وإنام ُيرتك
ذلك للسلطة التقديرية ملأمور الضبط القضائي ،وللنيابة العامة االحتادية للطوارئ واألزمات
والكوارث سلطة مراجعة هذا التقدير عند التظلم إليها ،كام خيضع لرقابة القضاء عند الطعن

يف القرار الصادر بالغرامة اإلدارية املضاعفة.
- 34النص عىل تعدد الغرامة عىل صاحب املنشأة أو القائم عىل إدارة الرشكة بتعدد العامل

يف بعض املخالفات:
أخذ النائب العام االحتادي بمبدأ تعدد الغرامة اإلدارية بتعدد املخالفني يف املنشأة عند عدم
التزام صاحبها أو القائم عىل إدارة الرشكة باإلبالغ عن إصابة العاملني لديه؛ فقد جاء يف
اجلدول املعدل يف قرار النائب العام االحتادي(يوليو  2021م) املخالفة املنصوص عليها يف
البند رقم  7/3خمالفة املنشآت أو الرشكات لإلجراءات والتدابري االحرتازية والضوابط
املحددة التي تقررها اجلهات املعنية بشأن (أ) اإلبالغ عن إصابة أحد العاملني بفريوس كورونا
رغم علم املسئول عن إدارة املنشأة بذلك ،والغرامة املقررة هي  20,000درهم مع حتميل
املخالف نفقات عالج املصابني ،ورغم خلو هذه املخالفة من النص عىل أن الغرامة عن كل
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خمالفة ،خالف ًا ملا كان منصوص ًا عليه يف اجلدول املعدل (نوفمرب  2020م) عن ذات املخالفة
املنصوص عليها يف البند رقم  4/3مضافة ؛ حيث كان النص عىل غرامة 10,000درهم عن
كل خمالفة مع حتميل املخالف نفقات عالج املصابني لديه ،إال أن سياق النص يقتيض تعدد
الغرامة اإلدارية بتعدد العامل املصابني الذين مل يتم اإلبالغ عنهم رغم علم املسئول عن إدارة
الرشكة بذلك؛ حيث جاء النص بصيغة اإلبالغ عن إصابة أحد العاملني لديه ،وألن اخلطر
الناتج عن عدم اإلبالغ عن اإلصابة بفريوس كورونا خيتلف باختالف العامل املصابني؛ فكلام
زاد عددهم زاد اخلطر الناتج عن عدم اإلبالغ عن إصابتهم ،مما ُيعد مربر ًا لتعدد الغرامة
اإلدارية بتعدد العامل املصابني الذين مل يتم اإلبالغ عنهم؛ مع أن االمتناع عن اإلبالغ كان
واحد ًا ولكن كان هناك أكثر من مصاب؛ حتقيق ًا للردع عن عدم اإلبالغ عن أي عامل مصاب
بفريوس كورونا ،مع عدم جتاوز احلد األقىص للغرامات اإلدارية املنصوص عليه يف قانون
املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية وهو مليون درهم (م  )2/3مهام بلغ عدد
العامل املصابني الذين مل يتم اإلبالغ عنهم  .وهلذا نظري بصدد الغرامة اجلنائية يف قانون العمل
االحتادي (امللغي) رقم ( )8لسنة  1980م ،فقد نصت املادة  182من هذا القانون (مستبدلة
باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )8لسنة  2007م) عىل أن " تتعدد الغرامة بالنسبة إىل صاحب
العمل بقدر عدد العامل الذين وقع يف شأهنم املخالفة ،وبحد أقىص ( 5000,000مخسة
ماليني درهم " .وقد أخذ بذلك أيض ًا املرسوم بقانون احتادي رقم ( )33لسنة  2021م بشأن
تنظيم عالقات العمل؛ بل ورفع احلد األقىص للغرامة إىل عرشة ماليني درهم ،فقد نصت املادة
 62منه عىل أن " تتعدد الغرامة املحكوم هبا وفق أحكام هذا املرسوم بقانون بالنسبة إىل
أصحاب العمل بتعدد العامل الذين وقعت يف شأهنم املخالفة وبحد أقىص ()10000000
عرشة ماليني درهم " .وهذا النص ُيمثل خروج ًا عىل ضابط أن تعدد العقوبة هو تعدد اجلرائم؛
حتقيق ًا للردع الكثري من أصحاب العمل عن اقرتاف األعامل التي ُمتثل إجحاف ًا حلقوق العامل؛

78

58

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/1

?????? ?????? )????? ??????? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????????? ???? ?? ?????? ????? ?????? (????? 19

[أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا]

وألن الغرامة الواحدة لن حتقق هذا الردع (.)91
وقد نص النائب العام االحتادي أيض ًا عىل تعدد الغرامة اإلدارية بتعدد العامل املخالفني،
بصدد املخالفة املنصوص عليها يف البند رقم  16يف اجلدول املعدل (يوليو  2021م) نقل
الفئات العاملية بني إمارات الدولة ْأو عدم مراعاة اإلجراءات االحرتازية عند النقل ،فقد جاء
نص املخالفة يف البند رقم ( 2/16أ) خمالفة السعة االستيعابية (نصف السعة -نصف عدد
املقاعد) عند استخدام وسيلة النقل ،والغرامة املقررة هي  5.000لكل خمالفة للمسئول عن
الرشكة .ويف املخالفة املنصوص عليها يف البند رقم ( 2// 16ب) من ذات اجلدول ،خمالفة
عدم ارتداء الكاممات أو عدم االلتزام برتك مسافة بنحو مرتين عند الصعود أو النزول من
وسيلة النقل ،والغرامة املقررة هي  5.000درهم لكل خمالفة للمسئول عن الرشكة أو املنشأة،

 500درهم للعامل.
- 35النص عىل إغالق املنشأة يف بعض املخالفات:
إغالق املنشأة هو املنع من استمرار استغالهلا عندما تكون حم ً
ال أو أداة ألفعال تُشكل خطر ًا
عىل النظام العام ،و ُيصيب غلق املنشأة املخالِف يف ذمته املالية بانقطاع إيراداته التي تعود عليه
من وراء استغالل منشأته ،وهو من اجلزاءات املقيدة للحق ،وقد ورد النص عىل إغالق املنشأة
كأحد اجلزاءات اإلدارية املنصوص عليها يف قرار النائب العام االحتادي بجداوله الثالثة .كام
يعد إغالق املحل أحد التدابري اجلزائية وليس عقوبة جزائية .ويف هذا قضت حمكمة النقض
املرصية بأن إغالق املحل الذي وقعت فيه املخالفة ليست عقوبة مما ُيب توقيعها عىل من
ارتكب اجلريمة دون غريه ،وإنام هو يف حقيقته من التدابري الوقائية التي ال حيول دون توقيعها
أن تكون آثارها ممتدة إىل الغري ( .)92وطبق ًا للامدة  133من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي،
( )91راجع يف املوضوع :د .أبوالوفا حممد أبوالوفا :قواعد تطبيق العقوبة يف قانون العمل لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،جملة األمن والقانون ،أكاديمية رشطة ديب ،س  ،17العدد الثاين يوليو  ،2009بند 11ص  166وما بعدها.
( )92نقض مرصي  1950/11/20جمموعة األحكام س  2رقم  64ص  .160خالف ًا لذلك قضت ذات املحكمة=
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فيام عدا احلاالت اخلاصة التي ينص فيها القانون عىل اإلغالقُ ،يوز للمحكمة عند احلكم
بمنع الشخص من ممارسة عمله طبق ًا للامدة  131من هذا القانون ( )93أن تأمر بإغالق املحل
الذي ُيامرس فيه هذا العمل إذا كان مالك ًا للمحل وقت ارتكاب اجلريمة وذلك ملدة ال تقل
عن شهر وال تزيد عىل سنة ،ويستتبع اإلغالق حظر ممارسة العمل أو التجارة أو الصناعة
نفسها يف املحل ذاته ،سواء أكان ذلك بواسطة املحكوم عليه أم أحد أفراد أرسته أم أي شخص
أجر له املحل أو تنازل عنه بعد وقوع اجلريمة ،واليتناول احلظر
آخر يكون املحكوم عليه قد َ
مالك املحل أو أي شخص آخر يكون له حق عيني عليه إذا مل تكن له صلة باجلريمة .وبذلك
خيتلف إغالق املحل كجزاء إداري عنه كتدبري جزائي يف الطبيعة القانونية لكل منهام ،ويف مدهتام
القصوى؛ فهو كجزاء إداري التزيد مدته عن ستة أشهر قابلة للتمديد طبق ًا لقانون املخالفات
واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية وقرار جملس الوزراء ،وشهر طبق ًا لقرار النائب العام

االحتادي ،بينام ال تزيد مدته عن سنة كتدبري جزائي(.)94

=يف حكم آخر بأن غلق املحل التجاري يف حالة ذبح أو ضبط أو بيع حلوم خمالفة به ،عقوبة تكميلية وجوبية القضاء هبا
يف مجيع األحوال إذا كانت اللحوم تم ضبطها عىل ذمة الفصل يف الدعوى؛ ملا كان ذلك فإن خمالفة احلكم املطعون فيه
للقانون بإغفاله القضاء بغلق املحل التجاري املخالِف يوجب تصحيحه؛ عم ً
ال بالفقرة األوىل من املادة  39من القانون
رقم ( )57لسنة  1959م اخلاص بحاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض؛ وذلك بإضافة عقوبة غلق املحل
التجاري ملدة ثالثة أشهر إىل عقوبتي احلبس والغرامة املقيض هبام؛ إعامالً للامدة  3/143مكرر ًا من قانون الزراعة الصادر
بالقانون رقم ( )207لسنة  1980م ،والتي توجب احلكم بغلق املحل التجاري والذي تُذبح أو تُضبط أو تُباع فيه
اللحوم املخالِفة وذلك ملدة ثالثة أشهر يف املرة أوىل وهنائي ًا يف حالة العود .نقض مرصي  1985/11/5جمموعة
األحكام س  36رقم  177ص .981
وحكم
( )93طبق ًا هلذه املادة إذا ارتكب شخص جريمة إخالالً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ُ
عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية ال تقل مدهتا عن ستة أشهر ،جاز للمحكمة عند احلكم باإلدانة أن حتظر عليه ممارسة
عمله مدة ال تزيد عىل سنتني ،فإذا عاد إىل مثل جريمته خالل اخلمس سنوات التالية لصدور حكم بات باحلظر وجب
عىل املحكمة أن تأمر باحلظر مدة ال تقل عن سنة والتزيد عىل مخس سنوات .ويبدأ رسيان مدة احلظر من تاريخ انتهاء
تنفيذ العقوبة أو انقضائها ألي سبب .وُيوز االكتفاء هبذا التدبري بد ً
ال من احلكم بالعقوبة األصلية املقررة للجريمة.
( )94بينام يكون غلق املؤسسة أو املحل مؤبد ًا إذا شاب خطأ يف إقامتها أصالً ،كام إذا ُأقيمت يف مكان ممنوع إقامتها=
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ويف هذا الصدد ُيالحظ أيض ًا أن غلق املحل أو املنشأة -وكذلك سحب الرخصة ُ -يمكن
أن ُيعد أحد تدابري الضبط اإلداري أو جزا ًء إداري ًا أو تدبري ًا جزائي ًا ،وإذا كان من اليسري معرفة

متى ُيعد ذلك تدبري ًا جزائي ًا؛ باعتبار أنه يتقرر بعد ارتكاب اجلريمة ضد املسئول عن ارتكاهبا
هبدف اتقاء خطر جريمة تالية ،بينام يدق حتديد ما إذا كان غلق املحل أو املنشأة -وكذلك
سحب الرخصة -تدبري ًا للضبط اإلداري أو جزا ًء إداري ًا ،ومع ذلك يظل معيار التمييز بينهام

قائ ًام؛ فإن رشعه القانون جزا ًء عىل خطأ معني كان جزا ًء إداري ًا ،أما إن كان للحيلولة دون تفاقم
حالة خطرة دون ما نظر إىل وقوع جريمة جزائية أو خمالفة إدارية حيث يكون اهلدف منع

ارتكاهبام ابتدا ًء كان تدبري ًا للضبط اإلداري.
ومع أن املرشع املرصي يف قانون إجراءات مواجهة األوبئة واجلوائح الصحية أخذ بالعقوبة
اجلنائية كجزاء عىل خمالفة التدابري االحرتازية الواردة بقرار جملس الوزراء وفق ًا لنص املادة ()1
من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا إلدارة أزمة األوبئة واجلوائح الصحية؛
فإنه أخذ أيض ًا يف املادة  1/8من هذا القانون بالغلق اإلداري أو وقف ممارسة النشاط ملدة ُ
الجتاوز
ستة أشهر بام يتناسب مع طبيعة وجسامة املخالفة وظروف ارتكاهبا؛ كجزاء إداري ُيضاف إىل
العقوبة املنصوص عليها يف هذا القانون ،ويصدر هبذا اجلزاء قرار من رئيس اللجنة العليا إلدارة
أزمة األوبئة واجلوائح الصحية؛ كي ُيمكن إصدار هذا القرار دون حاجة إىل اللجوء إىل القضاء؛
نظر ًا للطبيعة العاجلة له ،بخالف ما إذا كان تدبري ًا احرتازي ًا -وهو جزاء جنائي يستهدف مواجهة
اخلطورة اإلجرامية احلالة لدى األشخاص لدرئها عن املجتمع -فإنه إعامالً ملبدأ قضائية التدابري
االحرتازيةُ ،يب أن يصدر هبا حكم قضائي ،ألنه وإن جاء نص املادة  95من الدستور املرصي

=فيه أو كان نشاطها غري مسموح به أصال يف ذلك املكان ،ووجه تأبيد هذا اإلغالق أنه يكون بمثابة إعادة أو إصالح
لرضر مدين ترتب عىل فتح املؤسسة أو املحل ،بينام اإلغالق كتدبري ضبط إداري أو كجزاء إداري أو كتدبري جزائي يكون
مؤقت ًا؛ ألنه يقتيض أن تكون إقامة املؤسسة أو املحل وممارستها لعملها يتفق وصحيح القانون ،غري أن وجود املؤسسة أو
املحل كان له دور يف وجود حالة خطرة أو ارتكاب خطأ معني أو اتقاء خطر جريمة تالية ،كام قد جتعل بعض الترشيعات
غلق املحل أو املنشأة مؤبد ًا وهنائي ًا يف حالة العود إىل ارتكاب ذات اجلريمة.
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لسنة  2014م ،بصيغة "..والتُوقع عقوبة إال بحكم قضائي ."..وكذلك نص املادة  459من
قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي " ال ُيوز توقيع العقوبات املقررة بالقانون ألية جريمة إال
بمقتىض حكم صادر من حمكمة خمتصة بذلك " .غري أنه نظر ًا ألن قضائية توقيع العقوبة اجلنائية
تُعد مبد ًأ منبثق ًا من قواعد حتقيق العدالة ،ويرتقي يف قيمته الدستورية إىل مبدأ دستوري آخر وهو
مبدأ افرتاض براءة املتهم ( .)95وألن التدابري االحرتازية أحد اجلزاءات اجلنائية وتشرتك مع
العقوبات يف أهنا متس حرية الشخص أو حقوقه املالية -وإن كانت مقررة ملواجهة حالة خطرة -
فإهنا ختضع لذات املبادئ والضامنات التي تتمتع هبا العقوبات ،وأمهها مبدأ الرشعية وضامنة

التدخل القضائي (.)96
ونظر ًا خلطورة هذا اجلزاء اإلداري املتمثل يف الغلق او وقف ممارسة النشاط فقد أحاطه
املرشع املرصي يف هذا القانون يف املادة  2 ،1/8بضامنتني مها :األول أنه ُيب أن يتضمن القرار
الصادر هبذا طبيعته ومدته والسلطة املختصة بتنفيذه ،والثاين أن يكون التظلم من هذا القرار
أمام اللجنة التي أصدرته خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ اإلخطار بالقرار ،عىل أن تُصدر
اللجنة قرارها يف التظلم خالل أسبوعني من تاريخ وروده ويكون قرارها هنائي ًا ،و ُيعد انقضاء

هذه املدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.
- 36النص عىل جواز استبدال مبلغ مايل قدره مائة درهم بحجز املركبات:
نص قرار النائب العام االحتادي عىل جزاء حجز املركبة يف بعض املخالفات ملدة ال تزيد عن

( )95راجع يف املوضوع :الدكتورة إنوسنس أمحد الدسوقي عبدالسالم :قضائية توقيع العقوبة اجلنائية ،دراسة مقارنة،
دار النهضة العربية  ،2005ص  203وما بعدها.
( )96معنا يف هذا الرأي :د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،مرجع سابق ،بند  1053ص
 ،937د .أمحد فتحي رسور :الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،مرجع سابق ،بند  537ص  ،936د .عبداهلل
سليامن حممود سليامن :النظرية العامة للتدابري االحرتازية ،دراسة مقارنة ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،1990 ،
بند  53ص .77
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شهر فيام عدا املركبات احلكومية يف اجلدول املعدل يوليو  2021م (املخالفة املنصوص عليها
يف البند رقم  )2/15استخدام وسائل النقل بكافة أنواعها يف نقل األشخاص باملخالفة
لرشوط أو ضوابط النقل أو أوقات التنقل املعلن عنها من اجلهات املعنية ،واملخالفة املنصوص
عليها يف البند رقم  1/16خمالفة حظر نقل الفئات العاملية بني إمارات الدولة بأي وسيلة فيام
عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها ،واملخالفات املنصوص عليها يف البند رقم  19من ذات
اجلدول؛ وهي عدم االمتثال ألوامر مأموري الضبط القضائي أو اهلروب عند االستيقاف أو

التسلل بغرض التهرب من اإلجراءات والتدابري االحرتازية.
غري أنه يف بند املالحظات يف آخر اجلدول ،جاء النص سادس ًا عىل أن " يتعني أن التزيد مدة
حجز املركبات يف أي من املخالفات املنصوص عليها يف هذا القرار عن مدة شهر ،و ُيستثنى من
احلجز املركبات احلكومية ،و ُيسمح باستبدال احلجز للمركبات بمبلغ مايل قدره مائة درهم عن
كل يوم ،مع تسليم املركبات املحجوزة بعد اختاذ إجراءات تعقيمها عىل نفقة املخالِف " .فقد
قدّ ر النائب العام االحتادي أمهية املركبة سواء يف النشاط االقتصادي للرشكات أو بالنسبة
لألفراد يف تسيري حياهتم وقضاء حوائجهم بعد أن استثنى من توقيع هذا اجلزاء املركبات
احلكومية؛ ولذلك جاء النص عىل هذا االستبدال املايل حلجز املركبة بمعدل مائة درهم عن كل
يوم نظري تسليم املركبة ،وال ُيعد هذا املبلغ غرامة مضافة إىل الغرامة اإلدارية املقررة كجزاء
إداري أصيل ،وإنام هو مبلغ يتم دفعه بدالً من حجز املركبة كجزاء تكمييل ،فض ً
ال عن دفع

تكاليف تعقيم املركبة قبل تسليمها محاية للصحة العامة.
- 37النص عىل حتميل املخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعاجلة األرضار املرتتبة عىل

املخالفة يف حال عدم قيامه باإلزالة أو املعاجلة:
نصت املادة  8/3من قانون املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية عىل " حتميل
املخالف نفقات وتكاليف إزالة معاجلة األرضار املرتتبة عىل املخالفة يف حال عدم قيامه باإلزالة
أو املعاجلة " .ونصت املادة /2/3أ من قرار جملس الوزراء املشار إليه ،عىل " حتميل املخالف
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نفقات وتكاليف معاجلة األرضار املرتتبة عىل املخالفة " .وتطبيق ًا لذلك نص قرار النائب العام
االحتادي يف املادة  " 1/2عىل أن " يتحمل املخالف أي نفقات أو تكاليف معاجلة األرضار املرتتبة
عىل املخالفة " .وهذا ليس جزا ًء إداري ًا؛ وإنام هو إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل ارتكاب
الحيقق جرب الرضر املرتتب عىل
املخالفة ،فاجلزاء سواء أكان إداري ًا أم جنائي ًا ُحيقق الردع ولكنه ُ

ارتكاب املخالفة ،واملتمثل يف النفقات والتكاليف املرتتبة عىل إزالة آثار املخالفة ْأو معاجلتها ()97؛
وهلذا يتم اجلمع بينها وبني اجلزاء اإلداري؛ الختالف غاية كل منهام باختالف النظام اجلزائي

الذي ينتمي إليه كل منهام ،كام هو احلال يف اجلزاء اجلنائي والتعويض املدين.
- 38النص عىل جواز اجلمع بني اجلزاء اإلداري والتدبري العالجي أو الوقائي:
نص قرار النائب العام االحتادي عىل بعض التدابري اإلدارية العالجية أو الوقائية ،والتي
تتجرد من وصف اجلزاء اإلداري؛ خللوها متام ًا من الردع ( ،)98بخالف اجلزاءات اإلدارية التي
تنطوي عل جانب وقائي وجانب ردعي غالب ،وبنا ًء عىل ذلك فإنه ُيوز اجلمع بينها وبني هذه

التدابري ،ففي املخالفة املنصوص عليها يف البند رقم /3أ من اجلدول املعدل يوليو  2021م "
التحايل بغرض التهرب من اإلجراءات والتدابري االحرتازية أو عدم اخلضوع إلجراءات
وتعليامت احلجر الصحي التي ُحتددها اجلهات املعنية ،ويشمل ذلك :الغش أو إعطاء بيانات
كاذبة ،الغرامة املقررة هي  20,000درهم مع إخضاع املخالف أو العامل ملدة احلجر الصحي
أو استكامهلا أو إعادة الفحص وحتميل املخالِف النفقات.
( )97قارن من يرى أن إلزام املخالِف بدفع مبالغ معينة لصالح اإلدارة يغلب فيه معنى التعويض ،وإن كان يتضمن يف
نفس الوقت معنى العقوبة؛ ألنه ال ُيقابل متام ًا الرضر الذي حلق اخلزانة العامة .د .حممود حممود مصطفى :املرجع السابق،
بند  105ص .161
ٍ
ً
( )98معنا يف هذا الرأي بصدد االستشفاء اإللزامي للمصاب بمرض سار طبقا لقانون مكافحة األمراض السارية،
املستشار راشد عتيق سلطان الظاهري :احلامية اجلنائية من نرش العدوى بفريوس كورونا ( )covid19دراسة حتليلية يف
ضوء القانون االحتادي رقم  14لسنة  2014يف شأن مكافحة األمراض السارية ،دائرة القضاء أبو ظبي 1441 ،هـ
 2020م ،ص .179- 178
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- 39جواز اجلمع بني اجلزاء اإلداري يف قرار النائب العام االحتادي واجلزاء املدين واجلزاء

اجلنائي الختالف النظام اجلزائي لكل منها:
إذا كان ُيوز اجلمع بني اجلزاءات املتعددة التي تنتمي إىل أنظمة جزائية خمتلفة ،فإنه
بخصوص اجلمع بني اجلزاء اإلداري واجلزاء اجلنائي عن ذات الواقعة؛ يرى أحد الرشاح ()99

أنه نزوالً عىل مقتضيات مبدأ التناسبُ ،يب أال تزيد اجلزاءات عند التامثل بينهام -كأن يكونا
غلق ًا إداري ًا وغلق ًا جنائي ًا لذات املنشأة ،أو غرامة إدارية وغرامة جزائية -عىل احلد األقىص املقرر
ألحدمها ،مستند ًا يف ذلك إىل حكم ملجلس الدولة الفرنيس بأنه إذا كان من املحتمل أن
ازدواجية اإلجراءات تقتيض تعدد اجلزاءات؛ فإن مبدأ التناسب يقتيض يف مجيع احلاالت أال
يتجاوز املبلغ اإلمجايل للجزاءات املقررة احلد األقىص املقرر ألحدها ،وعىل السلطات اإلدارية

والقضائية املختصة اختاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك.
ويؤخذ عىل هذا الرأي أنه ُخيالف النصوص القانونية التي أقرت رصاحة جواز اجلمع بني
اجلزاءات التي تنتمي إىل نظام جزائي خمتلف؛ كام يتجاهل اختالف طبيعة اجلزاء اإلداري عن
اجلزاء اجلنائي؛ فاجلزاء اجلنائي له طابع ردعي خالص ،واجلزاء اإلداري له طابع وقائي وإن
كان فيه جان ًبا ردع ًيا؛ ولذلك فإنه متى شكلت الواقعة خمالفة إدارية وجريمة جنائية استحق
اجلاين اجلزاءين اإلداري واجلنائي كاملني دون خصم أحدمها من اآلخر حتى عند التامثل بينهام؛
ألن هذا التامثل ال يعدو أن يكون يف االسم فقط ولكنهام خيتلفان يف الطبيعة القانونية ويف اجلهة
املرشفة عىل تنفيذمها؛ فاجلهة اإلدارية هي التي تتوىل تنفيذ اجلزاء اإلداري ،والنيابة العامة هي
التي تتوىل تنفيذ األحكام الصادرة يف مجيع الدعاوى اجلزائية طبق ًا للامدة  272من قانون
اإلجراءات اجلزائية االحتادي؛ ولذلك فإن هذا الرأي تعرتضه أيض ًا صعوبة تطبيقه؛ كام أن نظام
وضع احلد األقىص للجزاءات املتعددة جماله تعدد اجلزاءات من ذات النوع بسبب التعدد املادي
للجرائم التي ارتكبها شخص قبل احلكم عليه يف إحداها (م  92من قانون اجلرائم والعقوبات

( )99د .حممد باهي أبو يونس :املرجع السابق ،بند  47ص  123واحلكم املشار إليه يف هامش رقم  3من ذات الصفحة.
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االحتادي) ونحن هنا بصدد عقوبات متامثلة اس ًام ولكنها تنتمي إىل نظام جزائي خمتلف ،كام أهنا
تُنفذ عن واقعة واحدة تُشكل خمالفة إدارية وجريمة جنائية ،وإن كان التطبيق العميل ُيعل
تطبيق أحد اجلزاءين حمل اعتبار يف البدء يف اختاذ اإلجراءات من أجل إصدار قرار ْأو حكم

باجلزاء اآلخر.
وقريب من هذا الرأي من ذهب من الرشاح( )100إىل أن العدالة تأبى أن يتم احلكم عىل
شخص ارتكب فع ً
ال واحد ًا بعقوبة جنائية ثم يتم تغريمه عن ذات الواقعة بغرامة إدارية؛ ألنه
يؤدي إىل ازدواجية اجلزاء بال فائدة؛ ألن الردع يتحقق بتوقيع أحدمها فقط ،بينام ُيقبل توقيع

اجلزاءين مع ًا عند حتقق التعدد املادي ،بخالف التعدد املعنوي.
ويؤخذ عىل هذا الرأي أيض ًا ما أخذناه عىل الرأي السابق ،ونضيف إليه أنه ليس من
الصواب القول بأنه ُيقبل توقيع اجلزاءين اجلنائي واإلداري مع ًا عند حتقق التعدد املادي،
بخالف التعدد املعنوي؛ ألنه عند حتقق التعدد املادي فإن املخالِف يكون قد ارتكب الواقعة
أكثر من مرة ،وعندئذ يتعدد اجلزاء بتعدد املخالفات املرتكبة ،بل إن هذا ُيعد تكرار ًا الرتكاب
املخالفة ُيربر جواز مضاعفة مبلغ الغرامة اإلدارية عليه ،بل ويف حال التكرار للمرة الثالثة يتم
إحالته للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث  -كام سيأيت بعد قليل -وهذا يتفق مع
القواعد العامة؛ ألننا ال نكون بصدد تعدد جزاءات عن واقعة واحدة ،بل عن جزاء واحد عن
كل خمالفة مرتكبة حتى ولو تضاعفت الغرامة بسبب تكرار ارتكاهبا ،وجمال تعدد اجلزاءات
التي تنتمي إىل نظام قانوين خمتلف هو ارتكاب املخالِف لواقعة واحدة قد تُشكل خمالفة إدارية
وجريمة جنائية وجريمة مدنية ،وال ُيعد هذا تعدد ًا معنوي ًا؛ ألن التعدد املعنوي ضابطه هو

( )100د .حممد سمري ،املستشار حممد السيد خليفة :الغرامة اإلدارية كآلية ملواجهة جائحة كورونا ،جملة القضاء
والقانون ،مركز البحوث والدراسات القضائية ،دائرة القضاء ،أبو ظبي ،عدد خاص بفريوس كورونا (كوفيد  )19س
 ،6ذو القعدة  1441هـ  2020م ،ص  ،116ولذات املؤلفني :املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف الترشيع اإلمارايت،
املرجع السابق ،ص .76
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ارتكاب الشخص لواقعة واحدة تُشكل انتهاك ًا ألكثر من نص قانوين وتنتمي هذه النصوص
مجيعها إىل قانون واحد ،وعندئذ وتطبيق ًا لقواعد العدالة يف قانون العقوبات ُحيكم عىل مرتكبها

بعقوبة اجلريمة األشد (م  88من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي).

املطلب الثاين

قواعد حتديد املخالفني يف قرار النائب العام االحتادي
 - 40النص عىل توقيع الغرامة اإلدارية عىل مرتكب املخالفة وعىل كل من شارك أو قام

بالدعوة أو التنظيم للمناسبة يف بعض املخالفات:
تقدير ًا من النائب العام االحتادي بأن موجهة فريوس كورونا تستلزم ردع كل من أسهم يف
ارتكاب املخالفة إما بوصفه فاع ً
ال مبارش ًا؛ حيث ارتكب الفعل أو االمتناع عن الفعل املكون
هلا ،أو رشيك ًا يف ارتكاهبا -كام سيأيت يف الفقرة التالية ،-وإما بأنه شارك باحلضور أو بالتنظيم
أو بالدعوة للمناسبة التي ارتُكبت فيها املخالفة مع علمهم بذلك؛ فإنه نص عىل توقيع الغرامة
اإلدارية عىل مجيع هؤالء األشخاص بصدد بعض املخالفات (املخالفة املنصوص عليها يف البند
رقم  ، 17التدريس أو التدريب اخلاص (الدروس اخلصوصية) خمالفة (أ)( ،ب) من اجلدول
املعدل (يوليو  2021م) .ويالحظ يف هذا الصدد أن هؤالء األشخاص ال ُيعدون رشكاء يف
ارتكاب املخالفة؛ ألهنم مل حيرضوا أو ساعدوا أو عاونوا عىل ارتكاهبا؛ وإنام كان نشاطهم
مقصور ًا عىل املشاركة باحلضور أو قاموا بالدعوة أو بالتنظيم للمناسبة التي ارتُكبت فيها

املخالفة مع علمهم بعدم مراعاة التدابري االحرتازية الواجبة للحد من انتشار فريوس كورونا.
 - 41النص العام عىل توقيع الغرامة اإلدارية عىل كل من ساعد أو عاون أو توسط

أوحرض عىل ارتكاب إحدى املخالفات:
نظر ًا خلطورة االشرتاك يف ارتكاب خمالفات التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس
كورونا ،سواء باملساعدة أو باملعاونة بتقديم يد العون -أي ًا كانت صورته  -للمخالِف؛ فريتكب
املخالفة بنا ًء عىل ذلك ،أو بالتوسط بعرض املساعدة أو املعاونة يف ارتكاب املخالفة أو بذل
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السعي يف سبيل ارتكاهبا أو بالتحريض عىل ارتكاب املخالفة ،بخلق فكرة ارتكاهبا لدى
املخالف ،نص النائب العام االحتادي حتت عنوان مالحظات يف اجلدول املعدل (يوليو )2021
خامس ًا ،عىل أن " كل من ساعد أو عاون أو حرض أو توسط يف ارتكاب أي خمالفة واردة يف
هذا القرار ،تُفرض عليه الغرامة اإلدارية املقررة ملرتكب املخالفة وذلك دون إخالل بالغرامات
املفروضة عىل املخالفات الواردة هبذا القرار " .وقد ورد هذا النص يف بند املالحظات ،وهو
من العموم بمكان بحيث ُيطبق عىل مجيع املخالفات دون استثناء ،بخالف النص عىل توقيع
الغرامة اإلدارية عىل كل من شارك باحلضور أو قام بالدعوة أو بالتنظيم للمناسبة أو التوسط
فيها؛ فإنه نص خاص يقترص تطبيقه عىل بعض املخالفات التي ورد بشأهنا؛ والتي ُيناسبها
وحدها أن تكون حم ً
ال للمشاركة أو القيام بالدعوة أو بالتنظيم للمناسبة أو بالتوسط فيها ،أما
املساعدة أو املعاونة أو التوسط أو التحريض فإهنا تصلح أن تكون سبب ًا للمسئولية عن ارتكاب
مجيع املخالفات دون استثناء؛ ومن ثم يستحق من صدر منه هذا الفعل ذات اجلزاء املقرر عىل

املخالفة املرتكبة؛ شأنه شأن مرتكب الفعل أو االمتناع املكون للمخالفة اإلدارية.
- 42خضوع اجلزاءات اإلدارية ملبدأ الشخصية:
يلزم لرشعية اجلزاء اإلداري أن ُحيدد النص املؤثم للسلوك شخص من ينزل به القضاء أو
اإلدارة اجلزاء اإلداري؛ بتحديده حتديد ًا نافي ًا للجهالة الشخص الذي يكون حم ً
ال للجزاء ،وهنا
ُيثار التساؤل هل ُيوز أن ُينص عىل توقيع اجلزاء اإلداري عىل شخص آخر غري مرتكب
املخالفة وغري من شارك أو قام بالدعوة أو بالتنظيم للمناسبة ومن ساعد أو عاون أو حرض

أو توسط يف ارتكاهبا ْأو ال؟.
لإلجابة عن ذلك نقول إن للجزاء اإلداري فيه جانب ردعي ولذلك فإنه كاجلزاء اجلنائي
خيضع ملبدأ الشخصية (م  28من الدستور)؛ كام نصت املادة  2من قانون اجلرائم والعقوبات
الحتادي ،عىل أن " اليؤاخذ أحد بجريمة غريه ." .. .وهو يعني أنه ال يوقع اجلزاء إال عىل
مرتكب اجلريمة أو أن يكون قد ساهم يف ارتكاهبا؛ باعتباره أحد املبادئ العامة للنظام العقايب،
ومؤدى ذلك أنه ُيب تطبيقه عىل أي جزاء له ذات الطبيعة الردعية؛ وألن النص عىل هذا املبدأ
88
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يف النطاق اجلنائي ليس معناه عدم تطبيقه يف النطاق اإلداري؛ فاجلزاء اإلداري كاجلزاء اجلنائي
ُيطبق باتفاق عند وجود تقصري يف ممارسة أعامل الرقابة والتوجيه مما أدى إىل ارتكاب اجلريمة
اجلنائية أو وقوع املخالفة اإلدارية؛ وهذا ال خيالف األصول الدستورية يف العقاب؛ ألنه يتأسس
عىل فكرة شخصية املسئولية .وليس عىل أساس مسئولية املتبوع عن أعامل تابعه ،وعالقة التبعية
بني املتبوع والتابع ،وهي تعني أن ُيامرس املتبوع سلطة فعلية يف الرقابة والتوجيه بمقتضاها

وحياسبه إذا أخطأ يف تنفيذها.
ُيصدر أوامره ونواهيه إىل التابع ،ثم ُيراقبه يف تنفيذ هذه األوامر ُ
خالف ًا ملا قال به أحد الرشاح( .)101وسندنا يف ذلك أن مسئولية املتبوع عن أعامل تابعه ،وكذلك
مسئولية من جتب عليه رقابة شخص يف حاجة إىل رقابة ،إنام تصلح فقط كأساس للمسئولية
املدنية (م  1384من القانون املدين الفرنيس ،م  173من القانون املدين املرصي ،م  1/313من
قانون املعامالت املدنية االحتادي) بينام التصلح لقيام املسئولية اجلنائية وال املسئولية اإلدارية
أو التأديبية؛ ملا يرتتب عىل هذه املسئوليات من جزاء جنائي أو إداري أو تأديبي فيه جانب
ردعي ،بخالف املسئولية املدنية التي ختلو من هذا اجلانب وتتمحض عن إصالح الرضر ،وعىل
أساس من هذه املسئولية الشخصية قد تقوم املسئولية اجلزائية أو اإلدارية أو التأديبية عندما

ُيشكل اإلخالل بواجب الرقابة جريمة جنائية أو خمالفة إدارية أو تأديبية.
- 43النص عىل توقيع اجلزاء اإلداري عىل الشخص االعتباري أو املسئول عن املنشأة

الفردية يف بعض املخالفات:
أخذ قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي باملسئولية اجلزائية لألشخاص االعتبارية فيام عدا
مصالح احلكومة ودوائرها الرسمية واهليئات واملؤسسات العامة عن اجلرائم التي يرتكبها
ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا أو باسمها ،والُيوز احلكم عليها بغري الغرامة واملصادرة
والتدابري اجلزائية املقررة للجريمة قانون ًا ،واليمنع ذلك من معاقبة مرتكب اجلريمة شخصي ًا
بالعقوبات املقررة هلا يف القانون (م  .)66ولذلك ال يوجد ما يمنع قانون ًا أن تقوم املسئولية
( )101راجع د .حممد باهي أبو يونس :املرجع السابق ،بند  34ص  89وما بعدها.
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اإلدارية لألشخاص االعتبارية؛ ألنه ال يوجد من اجلزاءات اإلدارية ما يتناىف مع طبيعتها
كاجلزاءات السالبة للحرية والتي استبدل هبا قانون اجلرائم والعقوبات الغرامة؛ وألن من
اجلزاءات اإلدارية ما يكون بطبيعته قاب ً
ال للتطبيق عىل األشخاص االعتبارية ،مثل غلق املنشأة أو
وقف النشاط ،ومنها ما يكون قاب ً
ال للتطبيق مارشة عىل الرشكة كالغرامة اإلدارية .ملا كان ذلك؛

فقد نص قرار النائب العام االحتادي يف املالحظات (ثاني ًا) يف اجلدول املعدل يوليو  2021م).
عىل فرض الغرامة املنصوص عليها يف البنود ( 3/2ج)،)4/6( ،)3/6( ،)1/6( ،)3( ،
( 1/11( ،)5/6د) ) 22 0 ،)16( ،)12( ،)5/11( ،عىل الشخص االعتباري أو املسئول عن
اإلدارة إذا كانت املنشأة فردية ،واملرشوع الفردي ذو املسئولية املحدودة يتاميز بوجود ذمة مالية
خصها التاجر الفرد بإرادته املنفردة الستغالهلا يف بعض أوجه النشاط التجاري مع حتديد
مسئوليته عن هذا النشاط يف األموال التي تشملها الذمة املالية املخصصة دون أن متتد إىل ذمته
املالية العامة ( .)102وهذا ما نصت عليه رصاحة املادة  2/71من القانون االحتادي رقم ( )2لسنة
 2015م بشأن الرشكات التجارية ،واملعدل باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )26لسنة  2020م،
واملادة  2/71من املرسوم بقانون احتادي رقم ( )32لسنة  2021م بشأن الرشكات التجارية،
والذي ألغى القانون السابق ،ويأيت النص يف قرار النائب العام االحتادي عىل مسئولية املسئول
عن إدارة الرشكة إذا كانت املنشأة فردية عن دفع الغرامة اإلدارية املقررة عىل بعض خمالفات
التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ،تطبيق ًا للامدة  1/84من كل من القانون
امللغي والقانون اجلديد بشأن الرشكات والتي قررت مسئوليته عن خمالفة أحكام أي قانون
نافذ( .)103ألن الرشيك الوحيد هو الذي ُيدير املرشوع الفردي؛ وحتى ولو استعان بالغري فإهنم

( )102راجع د .فايز نعيم رضوان :الرشكات الفردية ذات املسئولية املحدودة ،مكتبة اجلالء اجلديدة باملنصورة1411 ،
هـ  1990م ،ص  16وما بعدها.
( )103ولذلك فهو ُيسأل عن اخلطأ يف اإلدارة ،وهذا أمر متعلق بالنظام العام .د .أمحد السيد لبيب إبراهيم ،د .عامد
الدين أمحد عبد احلي :الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،طبق ًا للقانون االحتادي رقم ( )2لسنة
 ،2015مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،2015 ،ص .568- 567
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يكونون جمرد معاونني له؛ حيث يقوم بالرقابة عىل أعامل املدير ويشرتك يف تسيري عمل الرشكة
بوصفه صاحب رأس املال ويراقب أعامل اإلدارة و ُيرشف عليها ( .)104وهذه املسئولية تقوم عند
إثبات خطأ املسئول عن إدارة املنشأة الفردية كام هو الشأن عند تقرير مسئولية الشخص املعنوي

عام وقع من أحد مستخدميه أو ممثليه الذين يعملون باسمه وحلسابه(.)105
وهلذه العلة أيض ًا أخذت بعض الترشيعات اجلنائية االقتصادية باملسئولية اجلنائية املرتبطة
بسلطة اإلدارة ،وهو ُيعد من قبيل االجتاه نحو املسئولية اجلنائية املبنية عىل املخاطر( .)106وهذا
ما أخذ به بصدد الغرامة اجلنائية القانون املرصي اخلاص بمواجهة األوبئة واجلوائح الصحية،
فقد نصت املادة  6من هذا القانون ،عىل أن " مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون آخرُ ،يعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بالعقوبات املقررة حال
خمالفة أحد التدابري الواردة بقرار رئيس جملس الوزراء الصادر وفق ًا لنص املادة ( )1من هذا
القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذ ًا هلذا القرار متى ثبت علمه هبا وكانت اجلريمة
قد وقعت بسبب إخالله بواجباته الوظيفية .ويكون الشخص االعتباري مسئوالً بالتضامن
عن الوفاء بام ُحيكم به من عقوبات مالية وتعويضات ،إذا كانت اجلريمة قد ارتُكبت من أحد

العاملني به وباسمه ولصاحله ".
يتضح من هذا النص أن املرشع املرصي أقام مسئولية املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص
االعتباري عن جريمة خمالفة التدابري الواجبة ملواجهة األوبئة واجلوائح الصحية متى ثبت علمه
هبا وكانت اجلريمة قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته؛ مما يؤكد أن مسئوليته اجلنائية

( )104يف هذا املعنى :د .فايز نعيم رضوان :املرجع السابق ،ص  ،199ا م ثامر خليف العبدهلل :رشكة الشخص والواحد
يف قوانني الرشكات العربية  ،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2016 ،ص .161
( )105قارن من يرى أن أساس هذه املسئولية هو افرتاض اخلطأ يف جانب الشخص املعنوي .د .أمني مصطفى :املرجع
السابق ،ص  ،131د .حممد سعد فوده :املرجع السابق ،ص .259
( )106راجع يف املوضوع د .عبد الرءوف مهدي :املسئولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية ،دراسة مقارنة ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية ،1976 ،بند  247وما بعده ص  396وما بعدها.
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مسئولية شخصية وليست مسئولية عن فعل الغري ،وزاد عىل ذلك أنه فرض تضامن الشخص
االعتباري يف الوفاء بام ُحيكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت اجلريمة قد ارتُكبت

من أحد العاملني به وباسمه وحلسابه ،كوسيلة لضامن استيفائها .خالف ًا ملن يرى ()107أن
التضامن باعتباره وسيلة لتحصيل احلقوق املالية للدولة ُيعد مقبوالً يف نطاق القانون اخلاص
بينام ُيب اختفاؤه متام ًا يف نطاق الغرامات اجلنائية؛ احرتام ًا ملبدأي شخصية العقوبة وتفريدها؛
الحيقق أي هدف عقايب وإنام يقترص دوره عىل ضامن حق الدولة يف اقتضاء الغرامات
وألنه ُ
وعدم تعرضها خلطر إعسار أحد املحكوم عليهم .ويؤخذ عىل هذا الرأي أنه يقوم عىل تعارض
نظام التضامن يف دفع الغرامات اجلنائية مع مبدأي شخصية العقوبة وتفريدها ،وهذا أمر غري
ُمسلم به ،فالغرامة ُحيكم هبا عىل من ثبت ارتكابه للجريمة بوصفه فاع ً
ال أورشيك ًا؛ وهذا هو
جوهر شخصية العقوبة ،وعىل من يثبت لدى املحكمة أن احلكم هبذه العقوبة يتحقق معه
أغراض العقوبة اجلنائية الثالثة ،وهذا هو جوهر تفريد العقوبة ،والنص عىل التضامن يف دفع
الخيل هبام وإنام يكفل للدولة وسيلة لضامن استيفاء مبالغ الغرامة املحكوم هبا ،عىل أن
الغرامة ُ
يرجع من قام بسدادها بطريق التضامن عىل غريه من املحكوم عليهم بنسبة نصيب كل منهم
يف مبلغ الغرامة ،والينال من ذلك أن فكرة التضامن منشأها القانون اخلاص؛ حيث ُيقيم
التضامن بني الفاعلني املتعددين للرضر؛ مما يؤدي إىل التزام كل فاعل بكل التعويض يف

مواجهة املرضور؛ باعتبار أن هذا االلتزام بكل التعويض هو األثر الرئييس للتضامن (.)108
ذلك أن قانون العقوبات يأخذ من القانون اخلاص ما يتفق مع ذاتيته ومبادئه األساسية ومن
ذلك نظام التضامن يف الغرامة اجلنائية بنص خاص والغرامة النسبية كأصل عام مامل ينص

احلكم عىل خالف ذلك.

( )107د .سمري اجلنزوري :الغرامة اجلنائية ،مرجع سابق ،بند  211ص .350
( )108راجع يف املوضوع :د .جالل إبراهيم :الرجوع بني املسئولني املتعديني دراسة مقارنة بني القانونني الكويتي
واملرصي والقانون الفرنيس ،الكويت  ،1993- 1992بند  3ص  19- 17وبند  11ص  ،45د .أمحد حممد الرفاعي:
نطاق مسئولية املدين املتضامم ،دار النهضة العربية ،2006 ،ص  164وما بعدها.
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وملا كان القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية
يف احلكومة االحتادية قد خال من نص عىل تضامن الشخص االعتباري يف الوفاء بام ُحيكم به
من غرامات إدارية وتعويضات إذا كانت املخالفة اإلدارية قد ارتُكبت من أحد العاملني به
وباسمه وحلسابه ،فإننا نويص بالنص عىل ذلك يف هذا القانون؛ كوسيلة لضامن استيفاء هذه
الغرامات والتعويضات ،عىل غرار ما نص عليه املرشع املرصي بصدد عقوبة الغرامة اجلنائية
والتعويضات؛ وألنه من املبادئ األساسية عدم افرتاض التضامن ،وإنام ُيب أن يكون بنا ًء عىل

نص أو اتفاق رصيح أو ضمني ( .)109وألن قرار النائب العام االحتادي بصدد التضامن جاء
مقصور ًا عىل مسئولية املسئول عن إدارة الرشكة إذا كانت املنشأة فردية عن دفع الغرامة اإلدارية
املقررة عىل بعض خمالفات التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ،استناد ًا إىل

قانون الرشكات.

املبحث الرابع
االختصاصات اإلدارية والقضائية للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات
والكوارث عن خمالفات التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كورونا
- 44تقسيم:
يشتمل هذا املبحث عىل ثالثة مطالب :املطلب األول :االختصاص اإلداري للنيابة
االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث بفرض الغرامات املقررة عن خمالفات التدابري
االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كورونا .املطلب الثاين :االختصاص اإلداري للنيابة
االحتادية للطوارئ وا ألزمات والكوارث بالفصل يف التظلامت من اجلزاءات اإلدارية عن
خمالفات التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كورونا .املطلب الثالث :االختصاص
القضائي للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث عن اجلرائم الناشئة عن عدم االمتثال

( )109نقض مدين مرصي  1991/4/28جمموعة األحكام س  42ج 2-رقم  154ص .939
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للتدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كورونا.

املطلب األول
االختصاص اإلداري للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث
بفرض الغرامات املقررة عن خمالفات التدابري االحرتازية
للوقاية من انتشار فريوس كورونا
- 45نشأة النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث كإحدى النيابات املتخصصة:
صدر قرار وزير العدل رقم ( )73لسنة  2019م بإنشاء نيابة الطوارئ واألزمات
والكوارث؛ وأسند إليها اختصاص ًا قضائي ًا يف بعض الدعاوى اجلزائية -سنذكرها تفصي ً
ال يف
املطلب الثالث من هذا املبحث  -وذلك بنا ًء عىل أنه إىل جانب النيابة الكلية التي توجد بكل
حمكمة ابتدائية ،والنيابة اجلزئية التي توجد بكل حمكمة جزئية والتي تتبع النيابة الكلية التي تقع

يف دائرهتا ،توجد نيابات متخصصة ختتص بنوع معني من اجلرائم ،وهذه النيابات ُينشئها وزير
العدل عىل مستوى القضاء االحتادي ،ورئيس دائرة القضاء أو النائب العام عىل مستوى القضاء
املحيل ،وقد نصت املادة /30ج من القانون رقم ( )13لسنة  2016م يف شأن السلطة القضائية
يف إمارة ديب ،عىل أنه " تنشأ يف النيابة العامة نيابات متخصصة يتم حتديد اختصاصها وتوزيع
أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام " .وهذه النيابات من شأهنا أن تزيد من خربة
األعضاء الذين يعملون هبا يف أنواع من اجلرائم التي ختصصوا يف حتقيقها ،وإملامهم بالقوانني
وحسن إنجاز ما ُيسند إليهم من اختصاص يف
اخلاصة هبا؛ مما من شأنه أن يرفع من كفاءهتم ُ

هذه اجلرائم.
 - 46طبيعة فرض الغرامات اإلدارية وعدم تعارضه مع اختصاص رجال الضبط

اإلداري:
نصت املادة  2/2من قرار جملس الوزراء رقم ( )17لسنة  2020م املشار إليه ،عىل أن "
وعىل الرغم مما سبق ُيوز للنائب العام االحتادي أومن ُيفوضه التحقيق وفرض الغرامات
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املقررة يف هذا القرار عىل أية خمالفات للامدة ( )1من هذا القرار يتم ضبطها" .وتطبيق ًا هلذا
النص الذي سمح للنائب العام بتفويض غريه يف فرض الغرامات املقررة عىل خمالفات التدابري
االحرتازية ،نصت املادة  4من قرار النائب العام االحتادي رقم ( )38لسنة  2020م بشأن
تطبيق الئحة ضبط املخالفات واجلزاءات اإلدارية ،عىل أن " ُيوز لرئيس وأعضاء نيابة
الطوارئ واألزمات والكوارث فرض الغرامات اإلدارية عىل املخالفات الواردة باجلدول
املبني باملادة ( )1من هذا القرار ،حال عرضها عليهم ." .. .وعىل ذلك فإن هذا االختصاص
املسند إىل نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث ينحرص فقط يف فرض الغرامات اإلدارية
واليمتد إىل اجلزاءات اإلدارية األخرى؛ ألن حتصيل الغرامات هو من أهم الصعوبات التي
تعرتض طريقها سواء أكانت هذه الغرامات جزائية ( )110أو إدارية ،بل نستطيع القول بأن هذه
الصعوبات تزيد يف حتصيل الغرامات اإلدارية عنها يف الغرامات اجلزائية؛ جلواز محل الشخص
املحكوم عليه بالغرامة اجلزائية -دون الغرامة اإلدارية -عىل دفعها عن طريق األمر باإلكراه
البدين ،كام سيأيت تفصي ً
ال بعد قليل.
والتعارض بني االختصاص بأعامل الضبط للحد من انتشار فريوس كورونا ،وبني منح
نيابة الطواري واألزمات والكوارث االختصاص بفرض الغرامات اإلدارية عىل خمالفة تدابري
الضبط اإلداري ملواجهة جائحة كورونا؛ ألن هذا االختصاص اإلداري قد ُمنح جلهة تتمتع
باستقالل يف أداء عملها ،ومن شأنه أن ُيسهل ردع املخالفني هلذه التدابري؛ فض ً
ال عن ختفيف
العبء عىل القضاء ،مع ضامنة مقررة للمخالِف الصادر يف حقه قرار بجزاء إداري وبفرضه

عليه ،بالطعن عليه أمام القضاء طبق ًا للقواعد العامة.
و ُيعد هذا االختصاص هلذه النيابة اختصاص ًا استئثاري ًا ال تُشاركها فيه النيابة العامة يف اجلهات
القضائية االحتادية أو املحلية ،وهذا ما ُيطبق أيض ًا عىل اختصاصها بالفصل يف التظلامت من
اجلزاءات اإلدارية عن هذه املخالفات ،بخالف اختصاصها القضائي عن اجلرائم الناشئة عن
( )110راجع يف مشاكل حتصيل الغرامة اجلنائية ،د .سمري اجلنزوري :املرجع السابق ،بند  249ص .411- 409
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عدم االمتثال هلذه التدابري -كام سيأيت تفصي ً
ال يف املطلب الثالث من هذا املبحث -ألنه اختصاص
إداري مصدره قرار النائب العام االحتادي؛ بنا ًء عىل تفويضه من جملس الوزراء ،والذي سمح له
بتفويض غريه فيه ،خالف ًا ملا أخذ به املرشع الالئحي يف املادة  1/2من قرار جملس الوزراء رقم
( )17املشار إليه ،بصدد حتديد جهات املراقبة والضبط؛ حيث مل حيرص ذلك يف مأموري الضبط
القضائي يف اجلهات احلكومية االحتادية ،وإنام أرشك يف اختصاص املراقبة والضبط مأموري
الضبط القضائي يف اجلهات احلكومية املحلية املعنية؛ كل بحسب اختصاصه؛ كام نصت املادة 6
من القرار املشار إليه ،عىل أنه " عىل كافة اجلهات االحتادية واملحلية كل فيام خيصه تنفيذ أحكام
هذا القرار " .ووجه هذا االختالف أن عمل املراقبة والضبط حيتاج إىل الرسعة يف اختاذ إجراءات
الضبط وحترير تقرير باملخالفة عند عدم االلتزام بالتدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات
املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا؛ ولذلك كان من املناسب أن يكون االختصاص
بذلك أيض ًا ملأموري الضبط القضائي يف اجلهات احلكومية املحلية املعنية؛ بصدد املخالفات
املرتكبة يف نطاق اختصاصهم املكاين؛ عىل أن يكون فرض الغرامات والتظلم من اجلزاءات
اإلدارية ،فض ً
ال عن التحقيق يف الوقائع التي تُشكل جرائم ،من اختصاص النيابة االحتادية
للطوارئ واألزمات والكوارث؛ حتى تكون منهجية العمل واحدة عىل مستوى الدولة
االحتادية ،وكضامنة لألفراد املخالفني للتدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا يف أن
يتم فرض اجلزاءات اإلدارية من جهة حمايدة تقوم بعملها -ولو كان إداري ًا -بمنهج وأسلوب

العمل القضائي ،بام يتصف به من استقالل وحيدة.
 - 47أمهية النص عىل عقوبة جزائية عىل خمالفة اللوائح يف قانون العقوبات أو التدابري يف
قانون إجراءات مواجهة األوبئة واجلوائح الصحية املرصي يف جواز األمر باإلكراه البدين

وعدم احلاجة إىل التنفيذ اجلربي املبارش لسداد الغرامة:
التنفيذ اجلربي املبارش لتدابري الضبط اإلداري يعني استعامل القوة لتنفيذها؛ حيث تلجأ
جهة اإلدارة مبارشة إىل القوة املادية دون أن ُجترب هيئات الضبط اإلداري عىل التدخل القضائي
املسبق ،والتنفيذ اجلربي املبارش هبذا املعنى خيتلف عن تنفيذ تدابري الضبط اإلداري تنفيذ ًا
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مبارش ًا؛ ألن هذا التنفيذ املبارش ال حيتاج إىل إكراه وال إىل استعامل القوة ،كرفض الرتخيص
بمامرسة النشاط ،بينام التنفيذ اجلربي املبارش يتطلب أن يمتنع الشخص عن تنفيذ تدبري الضبط
اإلداري طواعية واختيار ًا؛ فتلجأ هيئة الضبط اإلداري إىل حتقيق أثر تدبري الضبط بصورة قاهرة
إلرادته .ومن هنا فإن التنفيذ اجلربي املبارش ال يعدو أن يكون تطبيق ًا خاص ًا للتنفيذ املبارش

لقرارات الضبط اإلداري (.)111
ويف هذا الصدد ُيالحظ أنه كانت تبدو أمهية نص املادة  380من قانون العقوبات املرصي
سابق اإلشارة إليه يف أنه يف حالة خمالفة األفراد للوائح اإلدارية وامتناعهم عن دفع الغرامة
املنصوص عليها فيها ملأموري الضبط القضائي؛ والتي ُيعد دفعها تصاحل ًا من املتهم مع جهة

اإلدارة طبق ًا للامدة  18مكرر ًا من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي (مستبدلة بالقانون رقم
( 74لسنة  2007م) والتي ُجتيز للمتهم التصالح يف املخالفات ،وعند رفض هذا التصالح
باالمتناع عن دفع الغرامة؛ فإنه ال ُيوز جلهة اإلدارة اللجوء إىل طريق التنفيذ اجلربي املبارش،
وإنام يقوم مأمور الضبط القضائي بتحرير حمرض بواقعة املخالفة وامتناع املتهم عن التصالح
وحيال املحرض للنيابة العامة التي تُصدر أمر ًا جنائي ًا
بدفع الغرامة املنصوص عليها قانون ًاُ ،
بتوقيع الغرامة املنصوص عليها يف املادة  380من قانون العقوبات املرصي؛ حيث أوجب
مكررا عىل عضو النيابة العامة إصدار األمر
قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي يف املادة 325
ً

اجلنائي يف املخالفات ويف اجلنح املعاقب عليها بالغرامة وحدها التي ال يزيد حدها األقىص عىل
مخسامئة جنيه ،والتي ال يرى حفظها ،وهذا األمر اجلنائي وإن مل يكن يف حقيقته حك ًام قضائي ًا

إال أنه يقوم مقام هذا احلكم يف إهناء الدعوى اجلنائية ،وكذلك يف جواز تنفيذه بطريق اإلكراه
البدين طبق ًا للامدة  511وما بعدها من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي؛ باعتباره صادر ًا
بعقوبة غرامة جنائية .وبصدور القانون رقم ( )152لسنة  2021م بشأن إجراءات مواجهة

( )111د .حممد عبد احلميد مسعود :إشكاليات رقابة القضاء عىل مرشوعية قرارات الضبط اإلداري ،ص ،19ويف هذا
املعنى أيض ًا ،د .حسني سعد عبد الواحد :تنفيذ األحكام اإلدارية ،1984 ،بدون دار نرش ،ص .178
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األوبئة واجلوائح الصحية ،أضحت العقوبة املقررة عىل خمالفة التدابري الالزمة ملواجهة أخطار
تفيش األوبئة واجلوائح الصحية هي عقوبة جنحة طبق ًا للامدة  5من هذا القانون ،وهي أشد من
عقوبة املخالفة املنصوص عليها يف املادة  380من قانون العقوبات املرصي ،ومع ذلك فإنه
عند رفض التصالح املنصوص عليه يف املادة  7بدفع مبلغ الغرامةُ ،حيال املخالِف إىل النيابة
العامة التي هلا عند إحالة الدعوى اجلنائية أن تطلب من قايض املحكمة اجلزئية التي من
اختصاصها نظر الدعوى توقيع عقوبة الغرامة بأمر يصدر بناء عىل حمرض مجع االستدالالت أو
أدلة اإلثبات األخرى بغري إجراء حتقيق أو سامع مرافعة طبق ًا للامدة  323من قانون اإلجراءات
اجلنائية املرصي ،كام أنه طبق ًا للامدة  323مكرر ًا من ذات القانون ،للقايض -من تلقاء نفسه -
عند نظر إحدى اجلنح املب ّينة يف املادة ( )323أن ُيصدر فيها أمر ًا جنائي ًا ،وذلك إذا تغ ّيب املتهم
عن احلضور رغم إعالنه ،ومل تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقىص العقوبة .وهكذا نرى
أن االختصاص بإصدار األمر اجلنائي كان للنيابة العامة عندما كانت العقوبة عىل خمالفة
التدابري املنصوص عليها يف اللوائح هي عقوبة املخالفة طبق ًا للامدة  380من قانون العقوبات
املرصي ،وبارتفاعها إىل عقوبة اجلنحة طبق ًا للامدة  5من قانون إجراءات مواجهة األوبئة
واجلوائح الصحية ،أضحى االختصاص بإصدار األمر اجلنائي لقايض املحكمة اجلزئية التي
من اختصاصها نظر الدعوى بنا ًء عىل طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفس القايض عند تغ ّيب

املتهم عن احلضور رغم إعالنه ومل تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقىص العقوبة.

وقد خال قانون العقوبات االحتادي (امللغي) وقانون اجلرائم والعقوبات االحتادي وكذلك
القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة
االحتادية ،من نص يتضمن عقوبة جزائية عىل خمالفة اللوائح؛ مما ُيعل سبيل النيابة إىل فرض
هذه الغرامات اإلدارية يف شأن املمتنعني عن سدادها -إن مل يتم احلجز التنفيذي عىل أموال
املخالِف الستيفاء قيمة الغرامة اإلدارية -هو طريق الضغط اإلداري عىل املخالِف (.)112

( )112وهذا ما عرب عنه أحد الرشاح يف القانون اإلمارايت بالقول بأن عدم وجود نص يف قانون العقوبات االحتادي
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- 48اللجوء إىل التنفيذ اجلربي املبارش عىل من يرفض القرار الضبطي إنام يكون يف حالة الرضورة:
التنفيذ اجلربي املبارش هو حق اإلدارة يف أن تُنفذ أوامرها عىل األفراد بالقوة اجلربية؛ عند رفض
تنفيذها اختيار ًا دون حاجة إىل إذن سابق من القضاء؛ وهو امتياز لإلدارة يف غاية اخلطورة؛ ألنه
ُُيرد الفرد املنفذ ضده من ضامنة يقدمها له تدخل القايض ،بفحص مرشوعية قرار الضبط ،غري أنه
طريق احتياطي واستثنائي ال تستطيع اإلدارة أن تلجأ إليه إال يف حاالت حمددة عىل سبيل احلرص؛
ومنها إذا وجد نص يف القانون(ُ )113يبيح لإلدارة اختاذ هذا السبيل( ،)114خروج ًا عىل األصل
العام ،الذي يقتيض جلوء اإلدارة -شأهنا شأن األفراد -إىل القضاء للحصول عىل حكم بحقوقها
عند رفض األفراد اخلضوع لقراراهتا ،وعند عدم وجود هذا النص ُيوز لإلدارة أن تلجأ إىل التنفيذ
اجلربي املبارش يف حالة الرضورة؛ ألهنا ملزمة بإجبار األفراد عىل احرتام القانون ،وعند عدم وجود
وسيلة قانونية حلمل األفراد عىل تنفيذ هذا الواجب؛ ُيعل اإلدارة أمام حالة الرضورة ،وقد يتوقع
املرشع حالة الرضورة وعندئذ ينص عىل حق اإلدارة يف التدخل عند حتققها ،وهو هبذا ال ُينشئ
لإلدارة حق ًا جديد ًا ،وإنام يؤكد حق ًا ثابت ًا من قبل ،وتبدو أمهية النص عىل حالة الرضورة يف التزام
جهة اإلدارة بسلوك السبيل الذي رسمه هلا املرشع؛ كام لو اشرتط أن تُسبب قرارها أو تُنذر األفراد
=عىل عقوبة خمالفة لوائح الضبط اإلداري أو بعض القرارات الصادرة تطبيق ًا هلا؛ ُيعل جهة اإلدارة مضطرة إىل اللجوء
إىل التنفيذ املبارش .د .إعاد محود :الوجيز يف القانون اإلداري ،دراسة مقارنة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أكاديمية
رشطة ديب ،2004- 2003 ،ص .283
( )113كام أن لإلدارة أن تستند إىل نص الئحي لتنفيذ ما تتخذه من جزاءات إدارية بالقوة اجلربية مبارشة إذا فوضها
املرشع يف ذلك ،راجع اخلالف الفقهي يف ذلك :د .حممد باهي أبو يونس :املرجع السابق ،بند  84ص .218- 214
( )114وحتى مع عدم وجود قانون ينص عىل حق جهة اإلدارة يف التنفيذ اجلربي املبارش؛ فإنه ُيمكن االستناد إىل املادة
 44من الدستور االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي نصت عىل أن " احرتام الدستور والقوانني واألوامر
الصادرة من السلطات العامة تنفيذ ًا هلا ومراعاة النظام العام واحرتام اآلداب العامة واجب عىل مجيع سكان االحتاد".ألن
مفاد هذا النص -والذي ال يوجد له مقابل يف الدستور املرصي -أنه يوجد عىل عاتق سكان االحتاد من مواطنني ووافدين
التزام قانوين بتنفيذ القوانني واألوامر الصادرة من السلطات العامة طواعية واختيار ًا وإال التجأت إىل التنفيذ اجلربي
املبارش هلا .د .سامي مجال الدين :أصول القانون اإلداري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الكتاب الثاين :نظرية العمل
اإلداري ،كلية رشطة ديب  1994ص .158
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قبل التنفيذ( .)115وهذا التنفيذ اجلربي املبارش وإن كان حق ًا لإلدارة؛ إال أهنا ُجتريه عىل مسئوليتها،
وقد يكون سبب ًا يف احلكم عليها بالتعويض عند إجرائه يف غري حاالته املنصوص عليها قانون ًا دون
رضورة أو إذا جتاوزت الرشوط املقررة الستعامله .ألنه من املقرر أن مناط مسئولية اإلدارة عن
القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها وأن َحييق بصاحب الشأن رضر وأن تقوم عالقة
السببية بني اخلطأ والرضر( .)116بينام ُيعد ولوج الطريق القضائي أسلم لإلدارة؛ ألنه ُُينبها كل
مسئولية عن تنفيذ قراراهتا ( .)117فض ً
السري يف
ال عن أن القضاء يملك احلكم بإيقاف اإلدارة عن ّ

التنفيذ اجلربي املبارش إىل هنايته؛ عند تقديره أنه سيرتتب عىل إمتامه نتائج يصعب أو يستحيل

تداركها فيام بعد ،وعندئذ ُيصدر حكمه بإيقاف التنفيذ اجلربي املبارش انتظارا للفصل يف املوضوع.
وملا كان جلوء جهة اإلدارة إىل التنفيذ اجلربي املبارش حلفظ النظام العام ُيعد طريق ًا استثنائي ًا؛
فإنه ال ُيوز اللجوء إليه عند وجود منع رصيح من املرشع من اللجوء إىل هذه الوسيلة إال استناد ًا
إىل حالة الرضورة ،ويلحق باملنع الرصيح حالة املنع الضمني ،وذلك عندما ينص املرشع عىل
عقوبة جنائية صدرهبا حكم قضائي أو أمر جنائي عىل من يرفض التصالح بدفع مبلغ الغرامة
اجلنائية؛ ألنه عندئذ ما مل تتوافر حالة الرضورة فإنه يتعني عىل اإلدارة أن تلجأ إىل القضاء لتوقيع
العقوبة اجلنائية؛ حيث تُعد الدعوى اجلزائية هي الطريق األصيل إلجبار األفراد عىل احرتام
القرارات اإلدارية وتنفيذها ،والُيوز هلا اللجوء إىل التنفيذ اجلربي املبارش؛ حتى ولو قدرت أن
العقوبة اجلنائية من الضآلة بمكان؛ ألن سبيل تعديلها هو تعديل القانون بتشديد العقوبة ،وإال
اعتُرب ذلك تعدي ًا عىل األفراد وعىل السلطة القضائية مع ًا ،وهو تعد يصل إىل درجة الغصب

( )115د .سليامن الطاموي :نظرية القرارات اإلدارية ،ص .619
( )116احتادية عليا ،نقض إداري  ،2021/10/13الطعن رقم  528لسنة  2021إداري.
( )117د .سليامن حممد الطاموي :نظرية القرارات اإلدارية ،ص  ،632- 631د .حممد فاروق حممود حممد :مسوغات
السلطة اإلدارية يف اللجوء إىل القضاء ،جملة الرشيعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،س ،30
العدد  ،65ربيع الثاين  1437هـ يناير  2016م ،ص  145وما بعدها.
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واالعتداء املادي( .)118وإنام ُيوز هلا اللجوء إىل التنفيذ اجلربي املبارش عند تقديرها وجوب اختاذ
تدابري ضبط عادلة لرضورة حفظ النظام العام وتنفيذ قراراهتا بأعامل مادية أكثر رسعة وفعالية؛
ألن هناك رضر ًا حمقق ًا لو ُفرض عىل اإلدارة االلتجاء إىل القضاء يف مجيع األحوال؛ ألنه ُيفوت -

غالب ًا -فرض التدبري الالزم لوقاية النظام العام.
وتطبيق ًا حلالة الرضورة ملواجهة جائحة كورونا ُيوز لإلدارة أن تلجا إىل التنفيذ اجلربي
املبارش لفض التجمعات التي ال تلتزم بالتدابري االحرتازية والتي من شأهنا أن تُشكل خطر ًا
عىل الصحة العامة؛ وهذا ال ُيعد جزا ًء إداري ًا وإنام هو إجراء وقائي ملنع إخالل بتدابري الضبط
ملواجهة جائحة كورونا ،وهذا اإلخالل مل يقع بعد ولكنه يف سبيله إىل الوقوع ،وكذلك غلق

املنشأة كجزاء إداري؛ بمعنى أنه ُينفذ بالقوة اجلربية دون اعتداد بإرادة صاحب املنشأة؛ إذ
يستوي يف هذا الشأن قبوله لقرار الغلق أو رفضه إياه ،بينام خيضع إغالق املحل كأحد التدابري
اجلنائية ،ملبدأ القضائية شأنه شأن العقوبة؛ حيث ُيوز للمحكمة عند احلكم بمنع الشخص من
ممارسة عمله طبق ًا للامدة  131من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي ،أن تأمر بإغالق املحل
الذي ُيامرس فيه هذا العمل إذا كان مالك ًا للمحل وقت ارتكاب اجلريمة وذلك ملدة ال تقل

عن شهر وال تزيد عىل سنة (م  1/133من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي).
- 49تنفيذ الغرامة اإلدارية طبق ًا إلجراءات احلجز التنفيذي املنصوص عليها يف قانون

حتصيل اإليرادات واألموال العامة:
ال ُيوز لإلدارة أن تلجأ إىل التنفيذ اجلربي املبارش لتحصيل الغرامات اإلدارية؛ ألهنا ال
تصلح أن تكون حم ً
ال هلذا التنفيذ؛ حيث ال سبيل لتنفيذها إال بطريق التنفيذ غري املبارش وهو
نزع امللكية؛ للحصول عىل املال الالزم لسداد الغرامة اإلدارية؛ والنتفاء حالة الرضورة؛
وإلبعاد اإلدارة عن إشكاليات التنفيذ اجلربي بعد اللجوء إىل القضاء للحصول عىل حكم
( )118د .سليامن الطاموي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،مرجع سابق ،ص  ،624وص  ،629- 628د .حممد
فاروق حممود حممد :البحث السابق ،ص .153
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باستيفائها طبق ًا لقانون اإلجراءات املدنية االحتادي؛ أوجد املرشع االحتادي وسيلة أخرى وهي
إجراءات احلجز التنفيذي طبق ًا إلجراءات وقواعد خاصة؛ لكفالة ورسعة حتصيل األموال
العامة املستحقة لدى األفراد واألشخاص االعتبارية؛ وتفادي ًا لطول أمد إجراءات التقايض،
نظم املرسوم بقانون احتادي رقم ( )15لسنة  2018م يف شأن حتصيل اإليرادات واألموال
العامة ،قواعد وإجراءات تنفيذ اجلزاءات اإلدارية الصادرة بالغرامة اإلدارية دون غريها من
اجلزاءات اإلدارية األخرى ( ،)119عند امتناع املخالِف عن سداد قيمة الغرامة اإلدارية الناشئة
عن تطبيق أحكام القوانني االحتادية ،بالبدء بإخطار املدين بالدّ ين (م  )4ومنحه مهلة لعرض
التسوية (م  )6ويف حال االمتناع عن السداد ُحيال امللف إىل الوحدة التنظيمية وهي اجلهة املعنية
يف وزارة املالية بتحصيل اإليرادات واألموال العامة والتي حتل حمل اجلهة اإلدارية يف املطالبة
بالد ّين و ُيصدر مديرها قرار ًا بتحصيل الدّ ين (م  )11وطبق ًا هلذا املرسوم بقانون ُيعترب القرار
الذي يصدر من تلك اجلهة سند ًا تنفيذي ًا ،و ُيقدم لقايض التنفيذ لدى املحكمة املختصة و ُينفذ

بواسطته (م  )12ويتم معاملة إجراءات تنفيذ السند التنفيذي وفق أحكام هذا املرسوم بقانون
معاملة النفاذ املعجل ،وُيوز وفق ًا لذلك التنفيذ جرب ًا أو اختاذ أي من اإلجراءات املستعجلة أو
التحفظية (م  ) 14وهذا السند التنفيذي كاف لألمر باحلجز عىل أموال املدين (م  ) 19دون
حاجة إلعالن األمر للمدين بالصيغة التنفيذية (م  )21ولقايض التنفيذ بنا ًء عىل طلب الوحدة

التنظيمية إصدار أمر باملنع من السفر بحق املدين وفق األحوال املنصوص عليها يف قانون
اإلجراءات املدنية (م )26

- 50تنفيذ الغرامة اإلدارية بوسائل الضغط اإلداري:
فض ً
ال عن االمتياز الذي منحه القانون جلهة اإلدارة يف حتصيل الغرامات اإلدارية بإجراءات

( )119فقد نصت املادة األوىل من هذا القانون " تعريفات " عىل أنه ُيقصد باإليرادات" :اإليرادات العامة للدولة من
رضائب ورسوم وعوائد احتادية ،باإلضافة إىل الرسوم واألجور التي ُحتصلها الدولة مقابل اخلدمات التي تؤدهيا،
وإيرادات الدولة من أمالكها اخلاصة ،والغرامات اإلدارية ،واستثامرات الدولة ".
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احلجز التنفيذي؛ فإنه ُيمكن حتصيلها أيض ًا بإجراء أكثر فاعلية ورسعة من احلجز التنفيذي عىل
أموال املدين ،وذلك بتعليق إنجاز كافة املعامالت اإلدارية للمخالف عىل سداد غرامة
املخالفة ،كتجديد رخصة القيادة أو رخصة السيارة أو رخصة املحل التجاري وربط املخالفة
ببطاقة اهلوية للمخالف .. .إلخ .و ُيعد هذا طريق ًا إداري ًا يتفق وطبيعة اجلزاء اإلداري الذي يتم
تنفيذه عىل املخالِف؛ تطبيق ًا للامدة  4من قرار جملس الوزراء رقم ( )17املشار إليه؛ والتي نصت
عىل أن " تتوىل وزارة الداخلية والقيادات العامة للرشطة يف الدولة كل يف نطاق اختصاصه،
حتصيل قيمة الغرامات من املخالفني ،وهلا التنسيق مع اجلهات احلكومية املختصة واالستعانة
هبم لتحصيل قيمة الغرامات يف حال امتناع املخالف عن سداد قيمة الغرامة " .كام أنه ُيعد من
قبيل وسائل الضغط اإلداري عىل املخالِف يف سبيل حتصل الغرامة اإلدارية املستحقة ،وهو ما

يتم استخدامه أيض ًا يف سبيل حتصيل الغرامات اجلنائية املستحقة عن خمالفات املرور (.)120
ومن األمهية بمكان القول بأن ما تُصدره النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث
لتنفيذ اجلزاءات اإلدارية للحد من انتشار فريوس كورونا ُيعد قرار ًا إداري ًا وليس قرار ًا قضائي ًا؛
ألنه مل يصدر منها بصدد دعوى جزائية عن جريمة تنظرها بوصفها سلطة حتقيق ،والعربة يف
ذلك بحقيقة الواقع ال بام تذكره هي عنه؛ ولذلك ُيعد قرارها يف هذا الشأن قرار ًا إداري ًا حتى

ولو اعتربته هي قرار ًا قضائي ًا.
- 51عدم جواز اإلكراه البدين لتحصيل الغرامات اإلدارية:
إذا مل يقم املحكوم عليه بالغرامة اجلزائية بسدادها طواعية فإن تنفيذها يتم قرس ًا بطريق احلجز
التنفيذي السابق بيانه ،والطريق الثاين للتنفيذ اجلربي للغرامة اجلزائية هو الطريق اجلزائي ،وهو
اإلكراه البدين املنصوص عليه يف املادة  309من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ،واملادة 511
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ،واملادة  749من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس؛ والذي
( )120د .حممد سمري ،املستشار حممد السيد خليفة ،الغرامة اإلدارية كآلية ملواجهة جائحة كورونا ،بحث سابق ،ص
.121
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يتمثل يف حبس املحكوم عليه( )121حلمله عىل التنفيذ ،وهذا الطريق حمصور جواز تطبيقه عىل تنفيذ
الغرامات( )122والعقوبات املالية األخرى الناشئة عن اجلريمة والصادر هبا حكم قضائي؛ مما يعني
أنه أسلوب لتنفيذ العقوبة اجلزائية حلمل املحكوم عليه عىل إظهار أمواله كي يفي منها بالغرامة
املحكوم هبا عليه ،وإذا كان معرس ًا حقيقة فإن إيالم اإلكراه البدين حيل حمل إيالم الغرامة كي يشعر
بوطأة العقوبة؛ ومن ثم ال ُيوز اللجوء إليه لتحصيل الغرامات اإلدارية؛ وألن النيابة العامة غري
خمتصة بتنفيذ اجلزاءات اإلدارية طبق ًا لقانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ،ألن اختصاصها يف
ذلك مقصور عىل اجلزاءات اجلنائية؛ فقد نصت املادة  272من هذا القانون ،عىل أن " تتوىل النيابة
العامة تنفيذ األحكام الصادرة يف مجيع الدعاوى اجلزائية التي ترفعها أمام املحاكم ،وهلا عند اللزوم
أن تستعني بالسلطة العامة مبارشة " .ولذلك ال يمكن محل نص املادة الرابعة بخصوص حتصيل
الغرامات من قرار جملس الوزراء ،بأنه تفويض للنيابة االحتادية باستخدام أسلوب اإلكراه

البدين( .)123وألن هذا ال يتقرر إال بنص قانوين وليس بنص الئحي؛ لتعلقه بحرية األفراد(.)124
( )121بل إن تقرير جلنة اإلجراءات اجلنائية بمجلس الشيوخ املرصي بعد أن ق ّيد املبالغ املقيض هبا للحكومة بأهنا الناشئة
عن اجلريمة؛ ألهنا وحدها التي ُيوز تنفيذها بطريق اإلكراه البدين ،قيّد أيض ًا املبالغ ملحكوم هبا بأن تكون حمكوم ًا هبا ضد
مرتكب اجلريمة؛ ألنه وحده الذي ُيوز التنفيذ عليه بطريق اإلكراه البدين؛ فال ُيوز اختاذ هذا الطريق ضد املسئول عن
احلق وق املدنية .د .حسن صادق املرصفاوي :قانون اإلجراءات اجلنائية مع تطوراته الترشيعية ومذكراته اإليضاحية،
منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1981 ،ص  .1397وعلة القيد الثاين الذي وضعته هذه اللجنة وهو أن تكون املبالغ
حمكوم ًا هبا ضد مرتكب اجلريمة ،أنه طبق ًا للامدة  2/253من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ،للنيابة العامة أن تُدخل
املسئولني عن احلقوق املدنية يف الدعوى اجلنائية ولو مل يكن فيها مدع بحقوق مدنية؛ للحكم عليه باملصاريف املستحقة.
راجع د .أبوالوفا حممد أبوالوفا :مدى قبول تدخل املؤ َمن لديه يف الدعوى اجلنائية ودور القضاء اجلنائي يف تنفيذ عقد
التأمني ،املؤمتر الدويل عن اجلوانب القانونية للتأمني واجتاهاته املعارصة ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
بالتعاون مع حماكم ديب 14- 13 ،مايو  ،2014اجلزء األول ،بند  2ص .187- 186
( )122بل إن من النتائج اهلامة للصف ة اجلنائية للغرامة هو قابليتها لإلبدال بسلب حرية املحكوم عليه هبا عن طريق
األمر باإلكراه البدين .د .سمري اجلنزوري :الغرامة اجلنائية ،مرجع سابق ،بند  227ص  374وإن انتقده ملايؤدي إليه من
مساوئ عقوبة احلبس قصري املدة ،وأوىص أن يكون بدي ً
ال عنه العمل اإلجباري للمنفعة العامة .بند  249ص .410
( )123د .حممد سمري ،املستشار حممد السيد خليفة :الغرامة اإلدارية كآلية ملواجهة جائحة كورونا ،بحث سابق ،ص.122
( )124بل إن هناك من الرشاح من يرى أن األمر باإلكراه البدين هو عقوبة جنائية؛ ومن ثم فإن صدوره من النيابة العامة
وإن نص عليه القانون إال أنه يكون خمالف ًا للدستور الذي نص عىل قضائية العقوبة .د .إنوسنس أمحد الدسوقي عبد
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 - 52جواز جلوء جهة اإلدارة إىل القضاء للحصول عىل حكم إللزام األفراد باحرتام

القرارات اإلدارية للحد من انتشار فريوس كورونا:
رغم هذه املزايا االستثنائية لتي تتمتع هبا اإلدارة يف عالقتها باألفراد -وهي حق التنفيذ اجلربي
املبارش يف بعض احلاالت واحلجز التنفيذي  -وحتى مع عدم أخذ املرشع االحتادي بجعل امتناع
األفراد عن تنفيذ القرارات اإلدارية املتعلقة بالضبط اإلداري ملواجهة فريوس كورونا جريمة
جنائية؛ فإن هذا ال حيول دون أن تلجأ إىل وسائل القانون اخلاص متى قدرت أن هذه الوسائل ذات
فعالية يف حتقيق حفظ النظام العام؛ وذلك باللجوء إىل املحاكم اإلدارية االحتادية ()125؛ لتنفيذ
موضوع القرار الصادر من اإلدارة ،باعتبار ذلك هو الطريق األصيل ،بينام التنفيذ اجلربي املبارش
ليس هو األصل يف معاملة اإلدارة لألفراد؛ وألن هذه املحاكم تكون هي املختصة عند جلوء األفراد

إليها للطعن من القرار الصادر بجزاء إداري أو املنازعة يف صحة سببه (.)126

السالم :قضائية توقيع العقوبة اجلنائية ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص .290
( )125إعام ً
ال للامدة 21/102 //من الدستور ،والتي نصت عىل أن" يكون لالحتاد حمكمة احتادية ابتدائية أو أكثر ،تنعقد
يف عاصمة االحتاد الدائمة ،أو يف بعض عواصم اإلمارات؛ ملامرسة الوالية القضائية يف دائرة اختصاصها يف القضايا التالية:
- 1املنازعات املدنية والتجارية واإلدارية بني االحتاد واألفراد ،سواء كان الحتاد مدعي ًا أو مدعى عليها فيها .2 .وهذا النص
يدل عىل أنه متى كان االحتاد خص ًام يف دعوى مدنية أو جتارية أو إدارية ،كان االختصاص ملحكمة احتادية؛ إذ إن املعيار
ومناط االختصاص الوالئي ملحكمة ابتدائية احتادية يف املنازعة هو للصفة األساسية للخصم أي للجهة االحتادية ،وأنه ال
ُيوز سلب هذا االختصاص من املحكمة االحتادية إال بنص دستوري مواز ، .وأن النص يف املادة  26من قانون اإلجراءات
املدنية االحتادي عىل أن " استثنا ًء من أحكام نص املادة السابقة ُيوز لكل إمارة أن تُنيشء جلان ًا ختتص دون غريها بنظر
املنازعات املتعلقة بعقود إُيار األماكن بني املؤجر واملستأجر وهلا أن تُنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان"ُ .يب أن
والخيالفه .احتادية عليا ،نقض إداري  2011/12/7جمموعة األحكام
يؤول و ُيفرس بام يتفق وما نص عليه الدستور
ُ
الصادرة من الدوائر يف تظلامت أعضاء السلطة القضائية واألحوال الشخصية واإلدارية 2011 ،رقم  78ص .303- 302
ويف حكم آخر قضت ذات املحكمة بأنه طبق ًا للامدة  1/102من الدستور متى كان االحتاد خص ًام يف دعوى مدنية أو جتارية
أو إدارية كان االختصاص ملحكمة احتادية؛ إذ أن املعيار ومناط االختصاص الوالئي ملحكمة ابتدائية احتادية يف املنازعة هو
الصفة األساسية للخصم أي للجهة االحتادية ،وأنه ال ُيوز سلب هذا االختصاص من املحكمة االحتادية إال بنص دستوري
مواز له .نقض إداري  2011/12/7ذات املجموعة رقم  78ص .302
( )126قضت املحكمة االحتادية العليا بأن السبب يف القرار اإلداري هو حالة واقعية أو قانونية حتمل اإلدارة عىل التدخل
بقصد إحداث أثر قانوين هو حمل القرار ،وأن األصل أن اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قرارها أو إثبات الغاية منــه؛ بافرتاض =
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املطلب الثاين
االختصاص اإلداري للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث
بالفصل يف التظلامت من اجلزاءات اإلدارية عن خمالفات التدابري االحرتازية
للوقاية من انتشار فريوس كورونا
- 53سند هذا االختصاص ومداه:
عرفت املحكمة االحتادية العليا التظلم من القرار اإلداري بأنه طريق من طرق التشكي من
ّ

القرار اإلداري به تُراجع اإلدارة مصدرة القرار املتظلم منه أو جهة إدارية أعىل منها ،القرار إلعادة
النظر فيه أو لفحص ما يعزوه إليه املتظلم من عيوب ،توص ً
ال إىل سحبه أو إلغائه إداري ًا( .)127ومل
يضع املرشع اإلمارايت تنظي ًام خاص ًا للتظلم اإلداري من القرارات اإلدارية ُيبني فيه موجبات التظلم
وأسبابه وميعاده وأصحاب احلق فيه وإجراءات رفعه ونظره والطعن عىل القرارات الصادرة فيه
( .)128ولذلك نصت املادة  4/4من القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات
واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،عىل أن" ُحتدد اللوائح اإلدارية مواعيد وإجراءات التظلم
من اجلزاءات اإلدارية " .وتطبيق ًا لذلك نصت املادة  5من قرار جملس الوزراء املشار إليه ،عىل أن
" ُيوز للمخالف أن يتظلم من اجلزاء اإلداري املفروض عليه خالل ( )15يو ًما من تاريخ إخطاره
باملخالفة بتظلم مسبب ُيقدم إىل نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث بالنيابة العامة االحتادية،
وتتوىل النيابة العامة االحتادية النظر يف التظلم خالل ( )15يو ًما من تاريخ تقديمه ،وُيوز للنيابة

العامة االحتادية بقرار مسبب اختاذ أي من اإلجراءات التالية- 1 :رفض التظلم- 2 .ختفيض اجلزاء
اإلداري املتظلم منه- 3 .إلغاء اجلزاء املتظلم منه " .وإعام ً
ال لذلك نصت املادة  4من قرار النائب

=أنه قائم عىل سببه وغايته املرشوعني .احتادية عليا ،نقض إداري  2007/12/30جمموعة األحكام الصادرة من دوائر
األحوال الشخصية واإلدارية والتجارية واملدنية ،املكتب الفني ،املنشورات احلقوقية ،صادر ،2007 ،رقم  27ص .182
( )127احتادية عليا ،نقض إداري  2007/12/30احلكم السابق ،رقم  27ص .181
( )128احتادية عليا ،نقض إداري  ،2007/12/30احلكم السابق ،رقم  27ص .182- .181
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العام االحتادي رقم ( )38لسنة  2020م املشار إليه ،عىل أن " ُيوز لرئيس وأعضاء نيابة الطوارئ
واألزمات والكوارث .. .نظر التظلامت من اجلزاءات اإلدارية املنصوص عليها باملادة ( )5من
قرار جملس الوزراء املشار إليه " .تقدير ًا من املرشع االحتادي بصدد املخالفات واجلزاءات اإلدارية
يف احلكومة االحتادية واملرشع الالئحي بشأن إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية
والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد  )19بأن جلوء األفراد
للتظلم من القرارات قبل التجائهم إىل القضاء ُيمكن أن حيل كثري ًا من اإلشكاليات ودي ًا ورسيع ًا
وبدون مصاريف يستلزمها الطريق القضائي؛ وألن صدور القرار اإلداري معيب ًا ال يعني حت ًام أن

اإلدارة قد انرصفت إرادهتا عن علم بأن يكون كذلك .فض ً
ال عن أن التظلم لإلدارة يؤدي إىل نتائج
ال يمكن الوصول إليها عن طريق الطعن أمام القضاء؛ ألن رقابته رقابة مرشوعية .تطبيق ًا هلذا
قضت املحكمة االحتادية العليا بأن سلطة القايض اإلداري تقف عند حد القضاء بإلغاء القرار
اإلداري املشوب بعيب من عيوب املرشوعية ،والتتجاوز سلطته يف هذا الصدد إىل حد القيام بعمل
أو االمتناع عن القيام بعمل إال إذا نص القانون عىل خالف ذلك ( .)129كام قضت بأن قضاء احلكم
املطعون فيه صحيح لعدم مرشوعية القرار اإلداري والقضاء بإلزام الطاعنة بإجراء تصحيح ،فيه
جتاوز لصالحية القضاء اإلداري يوجب نقضه جزئي ًا ( .)130وبصدد القرار املوصوم بع ّيب عدم
االختصاص حتديد ًا ،تقف كذلك سلطة املحكمة عند احلكم بإلغائه؛ فقد قضت ذات املحكمة بأن
القرار اإلداري ال يكتسب صفة املرشوعية إال إذا صدر عن اجلهة اإلدارية التي خوهلا القانون
صالحية إصداره؛ بأن يكون القرار الصادر تعبري ًا عن إرادة صاحب االختصاص؛ إذ بإرادته وحده
تتجسد إرادة اإلدارة التي ينتمي إليها؛ فإذا مل يندرج القرار الصادر ضمن صالحيات السلطة
اإلدارية التي أصدرته ُوصم القرار بع ّيب عدم االختصاص مما ُيعله عرضة لإللغاء القضائي
لصدوره من جهة غري خمتصة ( .)131بينام تستطيع اإلدارة أن تُعدل القرار أو أن تُلغيه ملجرد عدم
( )129احتادية عليا ،نقض إداري  2015/10/7جمموعة األحكام  ،2015رقم  42ص .259
( )130احتادية عليا ،نقض إداري  2015/11/11جمموعة األحكام  2015رقم  53ص .291
( )131احتادية عليا ،نقض إداري  5/26م  ،2021الطعن رقم  62لسنة  2021إداري.
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مالءمته ( .)132حتى ولو كان مرشوع ًا.
وتفعي ً
ال لذلك أتاحت النيابة العامة االحتادية خدمة التظلم من غرامة خمالفة التدابري
االحرتازية لفريوس كوفيد  ،19و ُيمكن لألفراد واملؤسسات العاملة يف الدولة التقديم عىل
هذه اخلدمة من خالل املوقع اإللكرتوين للنيابة العامة االحتادية ،أو من خالل التطبيق الذكي
املتوفر عىل منصتي غوغل بالي وأبل ستور ،وهذه اخلدمة جمانية وُيب أن ُيرفق هبا أسباب
التظلم واملستندات املطلوبة ،و ُيرصح بتقديم التظلم خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ إخطار
املتعامل باملخالفة ،وإال فلن ُينظر يف الطلب بعد انقضاء هذه املدة ،وبعد استعراض التظلم
يكون للنيابة العامة القرار يف رفضه أو ختفيض اجلزاء اإلداري املتظلم منه أو إلغائه.
وتبدو أمهية قرار النائب العام االحتادي يف هذا الشأن استناد ًا إىل قرار جملس الوزراء املشار إليه،
يف أن عمل مأموري الضبط القضائي خيضع لتقدير النيابة العامة وتوجيهها؛ باعتبارها سلطة
رئاسية للضبط القضائي؛ ولذلك متلك سلطة اإلرشاف عىل عملهم ،وتوجيههم وتقدير القيمة
القانونية ألعامهلم ،فلها أن تقدر كفايتها لبدء التحقيق ،وهلا أن تستبعد منها ما تراه خمالف ًا للقانون (م
 31من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ،م  75 ،38من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس ،م
 22من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي) ()133ولعضو النيابة العامة أن ُيكلف أحد مأموري
الضبط القضائي بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق فيام عدا استجواب املتهم (م  68من قانون
اإلجراءات اجلزائية االحتادي) كام نصت املادة  46من قانون املحكمة االحتادية العليا ،واملادة 32
من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ،عىل أن " يكون مأمورو الضبط القضائي فيام يتعلق بأعامل

وظائفهم يف االستدالل عن اجلرائم والبحث عن الفاعلني هلا ،خاضعني إلرشاف النائب العام.

( )132د .سليامن حممد الطاموي :القضاء اإلداري ،الكتاب األول ،قضاء اإللغاء ،دار الفكر العريب  ،1996ص .527
( )133غري أن جمرد إرشاف النيابة العامة عىل أعامل رجال الضبط القضائي والترصف يف حمارض مجع االستدالالت التي
ُُيروهنا بمقتىض وظائفهم بغري انتداب رصيح من النيابة العامة ،ليس من شأنه أن ُيغري من صفة هذه املحارض كمحارض
مجع استدالالت .نقض مرصي  1965/3/19جمموعة أحكام حمكمة النقض س  7رقم  109ص .369
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وُيوز للنيابة العامة أن ُختول رجال الضبط القضائي بعض اختصاصاهتا" .وباملثل نصت املادة 7
من قانون إنشاء النيابة العامة يف إمارة رأس اخليمة ،عىل أن" يتبع مأمورو الضبط القضائي النيابة
العامة فيام يقومون به من تقيص اجلرائم والبحث عن مرتكبيها ومجع األدلة الالزمة للتحقيق
واالهتام وغري ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم ،وللنيابة العامة حق اإلرشاف عليهم فيام يتعلق هبذه
األعامل " .وقد نصت عىل ذلك أيض ًا املادة  31من قانون السلطة القضائية يف إمارة ديب ،ولضامن
فعالية هذه التبعية وااللتزام بالتعليامت الصادرة من أعضاء النيابة العامة إىل مأموري الضبط
القضائي من أعضاء النيابة العامة ،نصت املادة  32من قانون السلطة القضائية االحتادية ،عىل أن "
للنائب العام أن يطلب إىل اجلهة املختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي ،النظر يف أمره إذا
قرص يف عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله
وقعت منه خمالفة لواجباته أو ّ

بغري إخالل باحلق يف رفع الدعوى اجلزائية " .بينام يتبع مأمورو الضبط اإلداري لرؤسائهم يف جهة
عملهم .وقد ثار خالف يف الفقه املرصي ()134حول مدى سلطة النيابة العامة يف إصدار أوامر إىل
مأموري الضبط القضائي بصفتهم من مأموري الضبط اإلداري ملعاونتهم يف أداء مهمتهم بمنع

اجلرائم قبل وقوعها ،مثال ذلك أخذ تعهد عىل بعض األشخاص بأداء عمل أو باالمتناع عن عمل،
أو بعدم تعرض شخص حليازة آخر عىل عقار -كام مر سابق ًا  -وإن كان الرأي الراجح أنه ليس
للنيابة العامة سلطة رئاسية عىل أعامل مأموري الضبط اإلداري ،ومع أن قانون اإلجراءات اجلزائية
االحتادي يف املادة  32منه منح صفة الضبطية القضائية جلميع ضباط الرشطة وصف ضباطها
وأفرادها ،إال أنه عند قيامهم بعملهم كمأموري ضبط إداري ال رقابة وال إرشاف للنيابة العامة عىل
أعامهلم ،والحمل للقول بأن هلا سلطة إصدار قرارات إدارية ملأموري الضبط اإلداري بقصد حتقيق
مصلحة عامة هي منع وقوع اجلرائم؛ ألن هذا القول ينبني عىل اعتبار أن النيابة العامة جزء من
السلطة التنفيذية ،التي من شأهنا أن تعمل عىل منع وقوع اجلرائم ،بينام هي -يف احلقيقة -وطبق ًا

( )134راجع يف عرض هذا اخلالف تفصيالً ،د .حممد عيد الغريب :املركز القانوين للنيابة العامة ،مرجع سابق ،بند
 118وما بعده ص  219وما بعدها.
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للنصوص القانونية السابق ذكرها -جزء من السلطة القضائية؛ فض ً
ال عن أن اختصاص النيابة
العامة بصفة عامة هو االهتام والتحقيق ومبارشة الدعوى اجلزائية؛ باإلضافة إىل االختصاصات
األخرى املنصوص عليها يف قوانني خاصة ،وليس من بينها إصدار قرارات إدارية إىل مأموري
الضبط اإلداري ،ويرتتب عىل ذلك أنه إذا ما أصدرت النيابة العامة أمر ًا إىل مأموري الضبط
اإلداري يف شأن من الشئون املتعلقة بالضبط اإلداري هبدف منع اجلرائم ومحاية األرواح واألموال
وتنفيذ ما تفرضه القوانني واللوائح؛ فإنه ُيوز لرجل الضبط االمتناع عن تنفيذ هذا األمر مستند ًا

يف هذا االمتناع إىل صفته اإلدارية.
- 54إسناد هذا االختصاص إىل نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث ُيعد بدي ً
ال لصورة

اللجنة اإلدارية اخلاصة:
يف سبيل رقابة اإلدارة عىل خضوعها ملبدأ املرشوعية ،توجد رقابة مبارشة ،وهي الرقابة
القضائية عىل أعامل اإلدارة ،وهناك الرقابة اإلدارية؛ حيث تتوىل اإلدارة بنفسها مراقبة مطابقة
أعامهلا للقانون ،إما بنا ًء عىل طلب األفراد أو من تلقاء نفسها ،وهلذه الرقابة يف العمل صور

ثالث - 1 :التظلم الوالئي؛ بأن يتقدم ذو املصلحة إىل من صدر منه القرار املخالف للقانون
بطلب إعادة النظر فيه؛ إما بسحبه أو بإلغائه أو بتعديله مستند ًا يف ذلك إىل وجه اخلطأ الذي
ارتكبه- 2 .التظلم الرئايس ،بتظلم املرضور إىل رئيس مصدر القرار ،والذي يقوم برفض هذا
التظلم أو قبوله بسحب القرار أو إلغائه أو تعديله ،كام قد ُيامرس الرئيس هذه السلطة تلقائي ًا
دون تظلم- 3 .التظلم إىل جلنة إدارية خاصة ذات اختصاص قضائي ،وهذه اللجنة تُشكل من
موظفني إداريني من مستوى معني ،وتتاميز بأهنا ُحتقق لألفراد بعض الضامنات التي ال تتوافر
يف الصورتني السابقتني ،وهي هبذه املثابة تُعد حلقة اتصال بني نظام اإلدارة القاضية ونظام
الرقابة القضائية بمعناها الفني ( .)135كام أهنا تُعد نوع ًا من اإلدارة القضائية عىل حساب ما

( )135د .سليامن حممد الطاموي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،ص .20
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ُيسمى باإلدارة العامة (.)136
وبصدد الرقابة عىل أعامل اإلدارة بشأن تطبيق الئحة ضبط املخالفات واجلزاءات اإلدارية
الصادر هبا قرار جملس الوزراء؛ آثر املرشع الالئحي األخذ بالصورة الثالثة من صور الرقابة
اإلدارية؛ غري أنه بدالً من تشكيل جلنة إدارية خاصة لنظر التظلامت يف هذا الشأن ،أو إعامل
األصل العام يف التظلامت وهو تقديمها إىل اجلهة اإلدارية التي أصدرت القرار أو اجلهات
الرئاسية هلا ،أسند هذا االختصاص للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث (م  )5وهذا
االختصاص من العموم؛ حيث يشمل التظلم من مجيع القرارات الصادرة بجزاءات إدارية عن
خمالفة التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا؛
وليس مقصور ًا عىل القرارات الصادرة بغرامات إدارية فقط؛ بخالف اختصاصها اإلداري
بفرض الغرامات اإلدارية دون غريها من اجلزاءات اإلدارية األخرى ،وهو اختصاص استئثاري
هلا؛ ال يشاركها فيه غريها من النيابات األخرى احتادية كانت أو حملية؛ شأنه شأن اختصاصها
بفرض الغرامات اإلدارية -كام سبق؛ باعتبار أن ك ً
ال منهام اختصاص إداري مسند إليها بقرار؛
وإن كان االختصاص األول مصدره قرار جملس الوزراء ،بينام االختصاص الثاين مصدره
تفويض النائب العام االحتادي هلا بنا ًء عىل سامح قرار جملس الوزراء له بتفويض غريه يف فرض
الغرامات اإلدارية؛ تقدير ًا منه لكفاءة وحيادية أعضاء النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات
والكوارث يف مبارشة هذا االختصاص؛ ولضامن الفصل يف التظلامت بكل حيادية وبام يتفق
وصحيح تطبيق قرار جملس الوزراء بشأن الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت
والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا ،وقد أسند إليها هذا االختصاص
باعتبارها سلطة قضائية ُمتارس عم ً
ال إداري ًا استناد ًا إىل نص خاص.

( )136انظر يف نقد ذلك :د .عبداملنعم عبدالعظيم جرية :آثار حكم اإللغاء ،دراسة مقارنة يف القانونني املرصي
والفرنيس ،مرجع سابق ،ص  80وما بعدها.
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- 55مبارشة نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث هلذا االختصاص مرتبط بتقديم تظلم

من ذوي الشأن:
يتوقف مبارشة النيابة هلذا االختصاص عىل تقديم تظلم من ذوي الشأن؛ فال ُيوز هلا
مبارشته من تلقاء نفسها دون تظلم؛ وهذا يتفق وصحيح قانون هيئة الرشطة؛ حيث خيضع
مأمورو الضبط اإلداري لرقابة وإرشاف سلطتهم الرئاسية ،وإن كان جملس الوزراء منح النيابة
اختصاص ًا بالفصل يف التظلامت املقدمة من القرارات املتخذة يف هذا الشأن؛ فإن هذا
االختصاص من جهة يكون حمصور ًا يف نطاق هذا االستثناء؛ ألن االستثناء ال يتوسع فيه وال
ُيقاس عليه؛ ومن جهة أخرى يكون حمصور ًا يف الفصل يف التظلم من القرار املتخذ يف هذا
الشأن من حيث اتفاقه أو خمالفته لقرار النائب العام االحتادي بشأن تطبيق الئحة ضبط
املخالفات واجلزاءات اإلدارية للحد من انتشار فريوس كورونا؛ واليمتد إىل اختصاصها باختاذ

اإلجراءات التأديبية ضد مأمور الضبط القضائي املخطئ؛ فذلك أمر مرتوك لسلطته الرئاسية.
ومن األمهية بمكان القول بأن إسناد هذا االختصاص لنيابة الطوارئ واألزمات
والكوارث ال يمنع رئيس مصدر القرار اإلداري بنا ًء عىل سلطته الرئاسية من سحب القرار
املتخذ يف هذا الشأن أو إلغائه أو تعديله بام ُيعله مطابق ًا للوائح والقرارات؛ ملا هو مقرر أن
السلطة الرئاسية وما تستتبعه من طاعة يف جمال الوظيفة العامة جتعل للرئيس اإلداري سلطة
السيطرة عىل أعامل املرءوسني بإقرارها أو إلغائها أو تعديلها أو احللول حملهم يف أدائها يف بعض
احلاالت التي تقتضيها اعتبارات الصالح العام؛ رشيطة أال تكون تلك القرارات قد أنشأت
حقوق ًا لألفراد؛ وإال ال ُيوز إلغاؤها إال إذا كانت غري مرشوعة ،كام ُيشرتط أن يتم اإللغاء
خالل الفرتة التي يكون فيها الطعن يف هذه القرارات مقبوالً ( .)137تطبيق ًا هلذا ُقيض بأن سلطة
الرئيس عىل املرءوس هي سلطة تفرضها طبيعة التنظيم اإلداري؛ فهي توجد وتتقرر بدون نص

( )137راجع د .حممد عبد احلميد أبوزيد :طاعة الرؤساء ومبدأ املرشوعية ،دراسة مقارنة ،1988 ،بدون دار نرش ،ص
 13وما بعدها.
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وفق ًا للمبادئ العامة وتشمل حقه يف توجيه املرءوس بإصدار أوامر وتعليامت يلتزم األخري

باحرتامها ،كام أن للرئيس سلطة إلغاء أو وقف أو تعديل قرارات املرءوس (.)138
وهناك رشط إضايف بصدد خمالفات الضبط اإلداري عن جائحة كورونا وهو أن ُيامرس
الرئيس اإلداري هذا االختصاص من تلقاء نفسه دون تظلم؛ أما عند تقديم هذا التظلم فإن

االختصاص بالفصل فيه ينعقد للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث.
- 56اختصاص النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث بصدد التظلامت من

قرارات الضبط اإلداري يتجاوز صالحيات اللجان اإلدارية اخلاصة:
إذا كان مأمورو الضبط اإلداري ال خيضعون لرقابة وإرشاف النيابة العامة فإهنم خيضعون
لرقابة إدارية داخلية ،وكذلك لرقابة خارجية قد تتم بواسطة جلان أو هيئات إدارية خاصة ال
تقوم بنفسها بإلغاء القرارات التي ترى أهنا خمالفة للقانون ،وإنام يقترص دورها عىل إخطار
الرئيس األعىل أو الوزير املختص بامسجلته من خمالفات ،والذي يكون له الكلمة النهائية يف
هذا الشأن -فإنه خالف ًا لذلك واستناد ًا إىل قرار جملس الوزراء املشار إليه وقرار النائب العام
باختصاص نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث بالنظر يف التظلامت من اجلزاءات اإلدارية،
فإن سلطتها ليست مقصورة عىل فحص التظلم وإنام هلا بعد استعراض تظلم املخالف املدعم
بأوجه التظلم واملؤيد باملستندات أن تُصدر قرار ًا برفضه أو ختفيض اجلزاء اإلداري املتظلم منه
أو إلغائه .و ُيعد سكوت النيابة العامة مدة مخسة عرش يوم ًا عن إصدار قرار يف التظلم من تاريخ
تقديمه قرار ًا إداري ًا سلبي ًا ُيوز الطعن فيه أمام القضاء .بحسان أن القرار اإلداري السلبي هو
رفض اإلدارة أو امتناعها عن اجتاه ترصف معني كان من الواجب عليها اختاذه وفق ًا للقوانني

واللوائح أو سكوهتا عن الرد عىل التظلم املقدم إليها خالل مدة معينة ُحيددها القانون (.)139
( )138احتادية عليا ،نقض إداري  ،2021/3/24الطعن رقم  11لسنة  2021إداري.
( )139د .عادل الطبطبائي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية السلبية ،دراسة مقارنة ،جملس النرش العلمي ،جامعة
الكويت 2017 ،س .29
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- 57تقديم التظلم ال يرتتب عليه وقف تنفيذ القرار:
تقديم التظلم إىل النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث من اجلزاءات اإلدارية
عن خمالفة التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كورونا ،ال يرتتب عليه بذاته وقف
تنفيذ القرار .ألن القاعدة العامة يف القرار اإلداري أنه يصري نافذ ًا بمجرد صدوره سلي ًام ،وأن
آثاره القانونية ترسي يف مواجهة األفراد بنرشه وإعالنه ،وإن اختلفت طرق تنفيذه ( .)140وهبذا
خيتلف رسيان القرار اإلداري أو القوة الذاتية له أو نفاذه؛ أي ما يرتتب عىل إنشائه من أثر
ً
تنفيذا مادي ًا يف الواقع امللموس والذي يأيت يف مرحلة الحقة عىل رسيان
قانوين ،عن تنفيذه
القرار أو يرتاخى إىل ما بعد وقت صدوره ( .)141تطبيق ًا هلذا ُقيض بأن األصل يف نفاذ القرارات
اإلدارية أن تقرتن بتاريخ صدورها؛ بحيث ترسي بالنسبة للمستقبل والترسي بأثر رجعي عىل
الوقائع السابقة عىل تاريخ صدورها؛ استقرار ًا لألوضاع القانونية واحرتام ًا للمراكز واحلقوق
املكتسبة (ُ .)142يضاف إىل ذلك أن هذا ُيعد تطبيق ًا للقاعدة العامة يف التظلامت سواء أكانت
أمام اإلدارة أم القضاء ،وسواء أكانت إجبارية أم اختيارية؛ أهنا ال تؤدي إىل وقف تنفيذ القرار؛
ما مل ُيرتب القانون أو اللوائح ذلك رصاحة بنص خاص ( .)143ومل يرد هذا النص ال يف القانون
االحتادي رقم ( ) 14بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،واليف قرار
جملس الوزراء رقم ( )17لسنة  2020م بشأن إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية
والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا ( )19ولذلك فإن التظلم

( )140راجع د .حسني درويش عبداحلميد :هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء ،دار الفكر العريب،1981 ،
ص .30
( )141راجع يف املوضوع :د .رجب حسن عبدالكريم :نطاق رسيان القرار اإلداري يف ضوء االجتاهات احلديثة لقضاء
جملس الدولة ،جملة مرص املعارصة ،اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع ،س ،112العدد  541يناير
 ،2021ص .223- 218
( )142احتادية عليا ،نقض إداري  ،2021/3/24الطعن رقم  43لسنة  2021إداري.
( )143د .سليامن حممد الطاموي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ن ص .527- 526
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من القرار الصادر باجلزاء اإلداري عن خمالفة التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس

كورونا املتظلم منه  ،ال يؤدي إىل وقف تنفيذ القرار اإلداري املتظلم منه.
كام يقف اختصاص هذه النيابة بالفصل يف التظلم عند صدور قرار مسبب برفض التظلم أو
ختفيض أو إلغاء اجلزاء اإلداري املتظلم منه ،والُيوز أن يصل إىل وقف تنفيذ اجلزاء اإلداري ،فهذا
من اختصاص القضاء عند رفع دعوى بطلب إلغاء القرار لعدم مرشوعيته؛ إذا كان تنفيذ القرار
اإلداري املطعون فيه ُيرتب نتائج ال يمكن تداركها؛ وعندئذ يكون للمرضور احلق يف االلتجاء إىل

القضاء بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقت ًا حتى يصدر حكم بإلغائه يف املوضوع أو رفض إلغائه(.)144
وألن طبيعة اجلزاءات اإلدارية والتي فيها جانب وقائي تأبى أن تكون قابلة لوقف التنفيذ ( )145عن
طريق النيابة العامة؛ فذلك أمر ُيقدره القضاء وحده؛ ولذلك نجد أن نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي
ُحيكم به من املحاكم اجلزائية( )146ل يشمل عقوبة املصادرة؛ ألهنا ليست عقوبة جنائية خالصة،
وإنام فيها معنى التدبري اجلنائي الذي يستهدف توقي خطورة إجرامية بانتزاع ما ُحيتمل أن ُيستعمل
يف ارتكاب جريمة؛ ولذلك نجد أن قانون العقوبات الفرنيس يف املخالفات ُيطبق وقف التنفيذ عىل
العقوبات املقيدة للحقوق املنصوص عليها يف املادة 14- 132فيام عدا املصادرة ،كام ُيطبق عىل
العقوبات التكميلية املنصوص عليها يف املادة  16- 131ما عدا مصادرة السالح أو مصادرة
األشياء التي استُعملت يف ارتكاب اجلريمة أو األشياء املتحصلة منها ،و ُيطبق أيض ًا عىل الغرامة
املحكوم هبا من أجل املخالفات من الدرجة اخلامسة ()1/34- 132ز وباملثل فإن قانون
العقوبات املرصي يف املادة  55منه مل ُُيز وقف تنفيذ العقوبة عند احلكم هبا يف خمالفة؛ لعدم تسجيل
األحكام الصادرة يف املخالفات يف صحيفة السوابق ،كام ال ُيوز وقف تنفيذ عقوبة املصادرة طبق ًا

( )144راجع يف تفصيل ذلك ،د .سليامن حممد الطاموي :القضاء اإلداري ،الكتاب األول ،قضاء اإللغاء ،مرجع سابق،
ص  863وما بعدها ،د .حسني سعد عبدالواحد :تنفيذ األحكام اإلدارية ،مرجع سابق ،ص  185ومابعدها. .
( )145من أنصار هذا الرأي أيض ًا بخصوص الغرامة اإلدارية ،د .أمني مصطفى حممد :املرجع السابق ،ص .232
( )146تتجه الترشيعات نحو احلد من سلطة القضاء يف األمر بوقف تنفيذ العقوبة يف اجلرائم االقتصادية حتقيق ًا للردع
العام عن ارتكاب هذه اجلرائم .د .حممود حممود مصطفى :املرجع السابق ،بند  129ص .189
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للامدة  83من قانون العقوبات االحتادي(امللغي)؛ بنا ًء عىل أن املصادرة طبق ًا للامدة  82من ذات

القانون بعد استبداهلا باملرسوم بقانون احتادي رقم ( )24لسنة  2018م ،أصبحت يف مجيع األحوال
عقوبة وجوبية وهي أقرب إىل التدبري اجلزائي ،وهذا ما أخذ قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي يف
املادة  ،83وإن جعل املصادرة الوجوبية مقصورة عىل األشياء التي ُيعد صنعها أو استعامهلا أو
حيازهتا أو بيعها أوعرضها للبيع جريمة يف ذاته .كام أن حمكمة النقض املرصية استقر قضاؤها عىل
أن املادة  55من قانون العقوبات حني نصت عىل جواز وقف تنفيذ العقوبة عند احلكم يف جناية أو
جنحة بالغرامة أو احلبس ،إنام عنت العقوبات اجلنائية باملعنى احلقيقي سواء أكانت هذه العقوبات
أصلية أم تبعية ،أما اجلزاءات األخرى وإن كان فيها معنى العقوبة فإهنا ليست عقوبات بحتة؛ فال
ُيوز احلكم بوقف تنفيذها( .)147ولذلك الُيوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة إغالق املحل( .)148كام

ال ُيوز وقف تنفيذ عقوبة قليع النباتات املوجودة باحلديقة واملنشأة بغري الطريق القانوين(.)149
وباملثل فإن إزالة املباين التي تُقام باملخالفة للقانون هي من قبيل إعادة اليشء إىل أصله وإزالة أثر

املخالفة ،واحلكم بوقف تنفيذها يكون خمالف ًا للقانون (.)150
-58القرارات الصادرة من نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث يف التظلامت ال تُعد

قرارات قضائية:
ال تُعد القرارات الصادرة من نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث يف التظلامت من اجلزاءات

اإلدارية عىل املخالفني للتدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا قرارات قضائية()151؛

(  )147نقض مرصي  1976/6/14جمموعة األحكام س  27رقم  141ص  1985/2/12 ،636س  36رقم  36ص .223

( )148نقض مرصي 1981/10 /1س  32رقم  122ص .686
( )149نقض مرصي  1976/6/14س  27رقم  141ص .636
( )150نقض مرصي  1986/11/27س  37رقم  185ص .975
( )151معنا يف هذا الرأي :د .حممد سمري ،املستشار حممد السيد خليفة ،الغرامة اإلدارية كآلية ملواجهة كورونا ،بحث
سابق ،ص  .113وإن أوصيا بعد ذلك يف ص  125باستحداث نص يوضح طبيعة القرار الصادر من النيابة العامة يف
حال التظلم إليها.
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ألهنا مل تصدر منها بوصفها جزء ًا من السلطة القضائية تتوىل التحقيق يف دعوى جزائية عن جريمة
طبق ًا لقانون جرائم العقوبات اإلمارايت والقوانني املكملة له ،وختضع إلرشاف النائب العام
االحتادي باعتباره عىل رأس النيابة العامة كجزء من السلطة القضائية ،وإنام صدرت منها بوصفها
سلطة قضائية ُأسند إليها هذا االختصاص اإلداري بموجب قرار جملس الوزراء رقم ( )17لسنة
 2020م بشأن إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات؛ ويرتتب
عىل هذا التكييف أنه إذا صدر قرار برفض التظلم؛ فإنه ُيعترب قرار ًا كاشف ًا؛ ألنه مل يستحدث جديد ًا
وإنام اقترص عىل إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل وحمقق ًا بذاته لآلثار القانونية؛ ولذلك فإن

آثاره ترجع إىل التاريخ الذي ولدت فيها اآلثار القانونية التي كشف عنها القرار ()152؛ ويرتتب عىل
ذلك أن الطعن فيه تطبيق ًاللقواعد العامة (ُ )153يب أن ينصب عىل القرار املتظلم منه ،بخالف ما
إذا صدر قرار بتخفيض أو إلغاء اجلزاء املتظلم منه؛ فإنه يكون قرار ًا منشئ ًا وُيوز الطعن فيه أمام
الدائرة اإلدارية باملحكمة االحتادية املختصة .ويف هذا خيتلف قرار النيابة العامة يف التظلم من
اجلزاءات اإلدارية عن خمالفة التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ،لطبيعته اإلدارية
اخلالصة ،عن األمر بحفظ األوراق ،فهو وإن كان إجرا ًء إداري ًا؛ ألنه صدر منها بوصفها سلطة
استدالل وليس بوصفها سلطة حتقيقُ ،يمكن العدول عنه يف أي وقت متى مل تنقض الدعوى

اجلزائية بميض املدة دون حاجة إىل ظهور وقائع جديدة( .)154إال أنه إجراء إداري ال خيلو من

( )152راجع د .سليامن حممد الطاموي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،ص .449- 448
( )153ومع أن القواعد العامة للطعن يف القرارات اإلدارية يكفي تطبيقها للطعن يف القرار الصادر من النيابة العامة يف حال
التظلم إليها من اجلزاءات اإلدارية عن خمالفات التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا إال أنه خالف ًا لذلك هناك
من يويص باستحداث نص يوضح طرق الطعن عىل القرار الصادر يف التظلم ومدة الطعن .د .حممد سمري ،املستشار حممد
السيد خليفة :الغرامة اإلدارية كآلية ملواجهة جائحة كورونا .بحث سابق ،ص  125بعد أن ذكرا قبل ذلك يف ص  113بأنه
ُيوز الطعن يف قرار النيابة العامة الصادر يف التظلم تطبيق ًا للقواعد العامة والسيام وأنه اليوجد نص حيظر ذلك.
)154( Cass 5 – 12 – 1972. D1973. P93 ;13—6—2005. B. N 103 ;7—5 – 2019. B. N. 192

نقض مرصي  1993/5/24جمموعة األحكام س  44رقم  76ص  ،531نقض أبوظبي  2011/10/12م جمموعة
األحكام س  5رقم  219ص .853
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اجلانب القضائي()155؛ ألنه صدر من النيابة العامة بام هلا من سلطة يف عدم حتريك الدعوى اجلزائية

عن جريمة وقعت عند االقتضاء ،وهو بال شك من أعامل القضاء وإن مل يكن قرار ًا قضائي ًا (.)156
وهلذا ال ُيوز الطعن فيه ال أمام القضاء اإلداري وال أمام القضاء اجلنائي ،وإنام ُيوز التظلم منه إىل

رئيس النيابة الذي له احلق يف إلغائه يف أي وقت (.)157
 - 59عدم التظلم من القرارات الصادرة باجلزاءات اإلدارية عن خمالفات التدابري

االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ال حيول دون قبول الدعوى بالطعن فيها:
خال القانون االحتادي رقم ( )14بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،كام
خال قرار جملس الوزراء رقم ( )17املشار إليه ،من نص عىل وجوب التظلم من القرارات الصادرة
باجلزاءات اإلدارية عن املخالفات لقبول الطعن فيها أمام القضاء؛ ولذلك فإن التظلم من القرارات
الصادرة باجلزاءات اإلدارية عن خمالفات التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا ُيعد
حق ًا للشخص الصادر يف حقه أحد هذه القرارات ،وليس إجرا ًء وجوبي ًا عليه كي تكون دعواه مقبولة

عند الطعن يف القرار الصادر يف هذا التظلم برفضه رصاحة أو ضمن ًا؛ األمر الذي يرتتب عليه أن هلذا
الشخص احلق يف اخليار بني أن يسلك طريق التظلم أو ً
ال وعند رفضه يطعن فيه باإللغاء أمام القضاء،
وبني أن يطعن فيه مبارشة أمام القضاء بإلغاء القرار الصادر باجلزاء اإلداري عن إحدى هذه
املخالفات ،واليتفق وصحيح القانون أن حتكم املحكمة بعدم قبول الدعوى؛ لعدم سبق التظلم من
القرار املطعون فيه؛ ألن القانون مل يوجب هذا التظلم لقبول الطعن؛ وليس هناك ما يمنع أن ُيقدم
التظلم اإلداري إىل جانب الطعن القضائي .تطبيق ًا هلذا قضت املحكمة االحتادية العليا بأنه مامل ينص

( )155قارن من يرى أنه حمض إجراء إداري .د .عبداحلميد أرشف :سلطات النيابة العامة يف مرحلة التحقيق ،دراسة
مقارنة يف القانون الفرنيس والقوانني العربية ،دار الكتاب احلديث 1430 ،هـ ت  2010-م ،ص .169
( )156من انصار هذا الرأي أيض ًا ،د .حممد عيد الغريب ،املرجع السابق ،بند  205ص .397- 394
( )157راجع يف نقد ذلك واملطالبة باألخذ بنظام الطعن أمام القضاء اجلنائي يف أوامر احلفظ .د .نظام توفيق املجايل:
القرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ،قرار منع املحاكمة ،الدار العلمية الدولية للنرش والتوزيع ،دار الثقافة للنرش
عامن ،األردن ،2003 ،ص  85وما بعدها.
والتوزيعّ ،
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القانون عىل وجوب التظلم من القرار قبل رفع دعوى قضائية بإلغائه؛ فإن عدم التظلم ال يسلب
القضاء والية قبول الدعوى ونظرها( .)158وعند وجود نص عىل وجوب التظلم قبل رفع دعوى
اإللغاء فإن تطبيقه يكون حمصور ًا فيام ورد النص بشأنه واليتعداه إىل غريه ( .)159وإذا كان تقديم
التظلم إىل النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث من شأنه أن يقطع املدة املقررة للطعن يف
القرار؛ فإنه ال يوجب أن ينتظر املتظلم رد النيابة رصاحة أو مرور الستني يوم ًا لرفع دعوى اإللغاء؛

بل إن دعواه تكون مقبولة ولو رفعها قبل ذلك .تطبيق ًا للقواعد العامة يف التظلامت(.)160
و ُيالحظ بخصوص دعوى اإللغاء أنه ُيوز الطعن يف القرار التنظيمي العام الصادر بشأن
إصدار الئحة ضبط خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من
انتشار فريوس كورنا (كوفيد ( )19وكذلك يف قرار النائب العام االحتادي الصادر بشأن
تطبيقها ،عند الطعن يف القرار الفردي باجلزاء اإلداري الصادر تطبيق ًا له وإال كانت الدعوى
غري مقبولة .فقد ُقيض بأن دعوى اإللغاء هي الدعوى التي ترمي إىل اختصام قرار إداري
لكشف عيوبه فردي ًا كان أو تنظيمي ًا ،واليتحقق ذلك إال إذا كان لرافعها مصلحة شخصية()161

( )158احتادية عليا ،نقض إداري 2007/12/30؛ جمموعة األحكام ،رقم  27ص .181
( )159تطبيق ًا هلذا قضت املحكمة االحتادية العليا بأنه إذا كانت الطاعنة قد قرصت صحيفة دعواها عىل احلكم بإلغاء
القرار الصادر يف حقها باخلصم من الراتب باملخالفة للامدة  2/119من الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البرشية االحتادي
رقم ( )1لسنة  2018م؛ فإنه الحمل ملا أثارته جهة اإلدارة من أن الطاعنة مل تلتزم بإجراءات الفقرة ( )3من البند اخلامس
من قرار جملس الوزراء رقم ( )15لسنة  2010م بشأن اعتامد وثيقة مبادئ السلوك املهني وأخالقيات الوظيفة العامة
بتقديم تظلم قبل رفع الدعوى؛ ذلك أن اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الوثيقة تتعلق ببيئة العمل واملحيط الذي
يعمل فيه املوظف داخل اجلهة اإلدارية ،وقد نصت عىل أن للموظف التعرض عىل كل إجراء يتعارض مع منظومة
الوظيفة العامة مع ضامن عدم صدور أي عقوبة يف حقه عىل هذا التعرض؛ حال أن النزاع يتعلق بجزاء إداري ملخالفة
الطاعنة لنظام الدوام الرسمي الذي ُيوز الطعن فيه بدعوى اإللغاء دون أي إجراء سابق له ،وهو ما مل يفطن إليه احلكم
ملطعون فيه مما يعيبه وبوجب نقضه .نقض إداري  ،2021/10/20الطعنان رقام  638و 698لسنة  2021إداري.
( )160د .سليامن حممد الطاموي :القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص .543
( )161ويف ذلك تقول املحكمة االحتادية العليا بأن دعوى إلغاء القرار اإلداري دعوى عينية تستهدف خماصمة القرار اإلداري
املعيب بعيب عدم املرشوعية وإلغائه ،وأن من رشوط قبوهلا أن يتوافر يف رافعها املصلحة الشخصية املبارشة املستمدة من =
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يؤثر فيها القرار تأثري ًا مبارش ًا؛ أي أن يكون القرار قد ألغى أو عدّ ل املركز القانوين لصاحب
الشأن املعني ،وأنه وإن كان ُيوز الطعن يف القرار التنظيمي العام إال أنه يلزم يف هذه احلالة
الطعن باإللغاء يف القرار الفردي الصادر تطبيق ًا له؛ فإذا مل يوجد قرار إداري فردي هبذا
اخلصوص تغدو دعواه غري مقبولة ( .)162كام ُقيض بأن مناط قبول طلب اإللغاء هو وجود

القرار اإلداري؛ ومن ثم إذا انتفى هذا القرار أضحى طلب اإللغاء غري مقبول (.)163

املطلب الثالث
االختصاص القضائي للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث
عن اجلرائم الناشئة عن عدم االمتثال للتدابرياالحرتازية
للوقاية من انتشار فريوس كورونا
- 60االختصاص القضائي للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث عن جرائم

نرش عدوى فريوس كورونا طبق ًا لقانون مكافحة األمراض السارية:
طبق ًا للامدة  3من قرار وزير العدل رقم ( )73لسنة2019م بتاريخ  29يناير  2019م بإنشاء
نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث ،ختتص نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث بالتحقيق
والترصف ومبارشة الدعوى اجلزائية يف- 1 :اجلرائم التي تنشأ عنها أرضار جسيمة باملجتمع
أو األفراد أو املمتلكات- 2 .اجلرائم التي ُهتدد النظام العام أو استمرارية العمل احلكومي أو
الصحة العامة أو البيئة أو االقتصاد أو اخلدمات األساسية أو السالمة العامة وحتتاج إىل تعبئة
خاصة وتنسيق بني عدة جهات يف الدولة- 3 .أي جريمة أخرى معاقب عليها بمقتىض

=مركزه القانوين الذي ُأ ّثر فيه القرار املطعون فيه باإللغاء تأثري ًا مبارش ًا ،وأن ميض فرتة طويلة عىل صدور القرار ال يمنع من
قبول دعوى اإللغاء طاملا كان ميعاد سامعها اليزال قائامً .نقض إداري  2011/4/20جمموعة األحكام الصادرة من الدوائر
يف تظلامت أعضاء السلطة القضائية واألحوال الشخصية واإلدارية  2011رقم  36ص .168
( )162احتادية عليا ،نقض إداري  ،2020/4/13الطعن رقم  837لسنة  2019إداري.
( )163احتادية عليا ،نقض إداري  ،2021/4/28الطعن رقم  25لسنة  2021إداري.
120

100

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/1

?????? ?????? )????? ??????? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ?????????? ???? ?? ?????? ????? ?????? (????? 19

[أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا]

القوانني السارية يف الدولة متى ارتُكبت يف أوقات الطوارئ واألزمات والكوارث- 4 .اجلرائم
املرتبطة باجلرائم السابقة ارتباط ًا ال يقبل التجزئة .وطبق ًا للامدة  5من هذا القرار يكون للنائب
العام أن ُحييل إىل نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث بالنيابة العامة االحتادية أي جريمة أخرى

معاقب عليها بمقتىض القوانني السارية يف الدولة إذا دعت املصلحة العامة إىل ذلك.
كام نصت املادة /2/3ب من قرار جملس الوزراء املشار إليه ،عىل " حتويل املخالِف إىل نيابة
الطوارئ واألزمات والكوارث بالنيابة العامة االحتادية ،إذا كانت املخالفة تُشكل جريمة
معاقب عليها وفق القوانني السارية يف الدولة" .وإعامالً لذلك ،نصت املادة  3من قرار النائب
العام االحتادي املشار إليه ،عىل أن " ُيسند إىل النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث
تنفيذ أحكام قرار جملس الوزراء املشار إليه ،والتحقيق والترصف يف كافة اجلرائم الناشئة عن
تطبيق أحكام القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2014م يف شأن مكافحة األمراض السارية

والئحته التنفيذية ".
واجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون هي :جريمة االمتناع عن التبليغ أو اإلصابة أو الوفاة
بفريوس كورونا (م  )36وجريمة خمالفة املصاب أو املشتبه بإصابته بفريوس كورونا إلجراءات
حظر دخول الدولة أو السفر خارجها أو االنتقال إىل خارج املنشأة الصحية دون موافقة اجلهات
الصحية املختصة (م  )38وجريمة امتناع املصاب بفريوس كورونا أو خمالطيه عن تلقي العالج (م
 ) 38وجريمة عدم تقيد املصاب بفريوس كورونا للتعليامت الطبية والتدابري الوقائية هبدف
احليلولة دون نقل العدوى إىل اآلخرين(م  )38وجريمة إتيان املصاب بفريوس كورونا عمد ًا بأي
سلوك ينجم عنه نقل املرض إىل الغري (م  )39فض ً
ال عن سلطة املحكمة أن تأمر بإخضاع املصاب
بفريوس كورونا للعالج أو االستشفاء اإللزامي بناء عىل تقرير من إدارة الطب الوقائي بوزارة
الصحة ووقاية املجتمع أو ما ُيقابلها يف اجلهات الصحية األخرى (م  )40بحسبانه إجرا ًء عالجي ًا

وليس تدبري ًا جنائي ًا؛ ألنه ال يواجه خطورة إجرامية(.)164

( )164راجع يف تفصيل هذه اجلرائم ،املستشار راشد عتيق سلطان الظاهري :احلامية اجلنائية من نرش العدوى بفريوس=
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وتبدو أمهية النص عىل هذه اجلرائم يف قانون مكافحة األمراض السارية يف أن وسائل
القانون اإلداري بام فيها من ضبط إداري وجزاءات إدارية ال تكفي لتحقيق الردع العام والردع
اخلاص التي حتققهام العقوبة اجلنائية ،والتي ينص عليها قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي أو
أي قانون عقايب آخر ،عند تقديره أمهية املصلحة وجدارهتا باحلامية اجلنائية وعدم كفاية غريها
من احلاميات األخرى اإلدارية واملدنية ،وألن اجلزاء اإلداري وإن كان فيه جانب وقائي وآخر
ردعي -كام سبق  -إال أنه ردع حمدود ال يكفي ملواجهة خطر أو رضر األفعال املاسة بالصحة
فجرم بعض
العامة ،وقد قدّ ر املرشع خطورة األمراض السارية وامتداد هذا اخلطر إىل املجتمع؛ ّ

األفعال التي ينشأ عنها هذا اخلطر وقرر لبعضها عقوبة اجلناية ،كام يف جناية نقل املصاب

باملرض الساري العدوى للغري عمد ًا.
وعىل ذلك فإنه عند ارتكاب إحدى هذه اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة
األمراض الساريةُ ،متارس نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث بالنيابة العامة االحتادية
اختصاصها القضائي باالهتام والتحقيق يف الدعاوى اجلزائية الناشئة عنها ومبارشهتا أمام
القضاء تطبيق ًا للامدة  7من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي واملادة /2/3ب من قرار جملس
الوزراء املشار إليه؛ مما يعني أن الالئحة أسندت إىل نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث
التحقيق والترصف يف كافة اجلرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون االحتادي رقم ( )14لسنة
 2014م يف شأن مكافحة األمراض السارية والئحته التنفيذية أو أي جريمة أخرى منصوص
عليها يف قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي أو القوانني العقابية اخلاصة؛ وهو اختصاص
يشمل من حيث املكان كل إقليم الدولة؛ فهو اختصاص نوعي غري مرتبط بمكان ارتكاب
اجلريمة وال اختصاص للنيابات املحلية بصدد هذه اجلرائم؛ رغبة من املرشع الالئحي بتوحيد
سلطة التحقيق التي تتوىل أعامل االهتام والتحقيق واملبارشة للدعوى اجلزائية الناشئة عن

=كورونا ( )COVID 19دراسة حتليلية يف ضوء القانون االحتادي رقم  14لسنة  2014يف شأن مكافحة األمراض
السارية ،املرجع السابق ،ص  38وما بعدها.
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إحدى اجلرائم املرتتبة عىل خمالفة التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا.
- 61االختصاص القضائي للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث للمخالِف
املحال إليها عند ارتكابه خمالفة التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا للمرة الثالثة:

تطبيق ًا لقرار جملس الوزراء املشار إليه (م  )1/3بأن ُحيال املخالِف للنيابة االحتادية
للطوارئ واألزمات والكوارث حال ارتكابه املخالفة للمرة الثالثة ،نص قرار النائب العام
وحيال املخالف إىل نيابة الطوارئ واألزمات
االحتادي املشار إليه يف املادة 1/2منه ،عىل أن " ُ
والكوارث بالنيابة العامة االحتادية عند ارتكاب املخالفة للمرة الثالثة" .ومل ُحيدد هذان
القراران ما هو اإلجراء الذي تتخذه النيابة يف هذه احلالة؛ غري أنه ُيستفاد من هذين النصني أن
القصد منه التحول عن اإلجراء اإلداري إىل البدء يف اختاذ اإلجراءات اجلزائية؛ باعتبار أن
الفعل عندئذ ُيشكل جريمة؛ ووجه استفادة ذلك أنه يف حال تكرار املخالفة ملرة واحدة فقط
تُضاعف الغرامة عىل املخالِف (م  1/3من قرار جملس الوزراء ،م 1/2من قرار النائب العام
االحتادي) ولذلك أراد املرشع الالئحي اختاذ اإلجراءات اجلزائية عند ارتكاب املخالفة للمرة
الثالثة فض ً
ال عن اجلزاء اإلداري الذي ثبت عدم جدواه مع املخالِف بعد توقيعه عليه مرتني

عن خمالفتني سبق ارتكاهبام؛ بإقدامه عىل ارتكاب ذات املخالفة للمرة الثالثة.
ولكن عن أية جريمة يتم حتريك الدعوى اجلزائية ضد املخالِف الذي ارتكب املخالفة
للمرة الثالثة؟ .ذهب

رأي()165

إىل أنه ُيمكن حتريك الدعوى اجلزائية ضده عن اجلريمة

املنصوص عليها يف املادة  40من املرسوم بقانون احتادي رقم ( )2لسنة  2011م يف شأن إنشاء
اهليئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،واملعدل باملرسوم بقانون احتادي رقم
( ،2013 )6واملرسوم بقانون احتادي رقم ( )8لسنة 2015م ،والتي نصت عىل أنه " مع عدم
اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرُ ،يعاقب باحلبس مدة التزيد عن ستة أشهر
وبغرامة التقل عن ( ) 100.000مائة ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من ارتكب
( )165د .حممد سمري ،املستشار حممد السيد خليفة :الغرامة اإلدارية كآلية ملواجهة جائحة كورونا ،بحث سابق.144 ،
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أحد األفعال التالية أثناء أحوال الطوارئ واألزمات والكوارث-1 :امتنع عمد ًا عن تنفيذ
التعليامت الصادرة من اجلهات املعنية ،فيام يتعلق بأحكام هذا املرسوم بقانون- 2 .أخل عمد ًا
بالواجبات والتعليامت املكلف هبا وفق ًا ألحكام هذا املرسوم بقانون واللوائح والقرارات
الصادرة تنفيذ ًا له- 3 .امتنع عمد ًا عن استخدام املعدات واآلالت التي تقرر استخدامها4 .
منع أو عرقل فِرق العمل املشكلة وفق أحكام هذا املرسوم بقانون من تأدية واجباهتماملنصوص عليها فيه ويف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له- 5 .منع أو عرقل استخدام
املعدات واملوارد التي تدعو احلاجة إىل استخدامها- 6 .ارتكب عمد ًا عم ً
ال أو ترك ًا يكون من
شأنه أن ُيسبب تعطي ً
ال أو وقف ًا لآلالت والتجهيزات التي ُيري تركيبها يف حاالت الطوارئ
واألزمات والكوارث؛ فإن وقع الفعل أو الرتك عن غري عمدُ ،الزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من

آالت وجتهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها " .عىل سند من القول أن هذه التهمة تُعد منطبقة
عىل ما يرتكبه الفاعل عند تكرار ارتكاب الفعل وتعمد السعي إىل خمالفة األوامر والتعليامت

الصادرة بشأن الوقاية من اجلائحة.
ويعيب هذا الرأي أن النموذج القانوين هلذه اجلريمة ال يتوافر بمجرد تكرار ارتكاب إحدى
خمالفات التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا؛ ألن النص تطلب لقيامها
االمتناع عمد ًا عن تنفيذ التعليامت الصادرة من اجلهات املعنية ،وهذه اجلهات طبق ًا للامدة
األوىل من هذا القانون هي :اجلهات احلكومية واملحلية املعنية بشئون الطوارئ واألزمات
والكوارث ،بينام التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس
كورونا قد صدرت بقرار جملس الوزراء رقم ( )17لسنة  2020م؛ وبالتايل فإن هذه اجلريمة
ال تنطبق إال عىل االمتناع عمد ًا عن تنفيذ التعليامت الصادرة من هذه اجلهات املحددة يف املادة
تكرارا
األوىل " تعريفات " من هذا القانون ،سواء أكان هذا االمتناع للمرة األوىل أم كان هناك
ً

من أجل متكني اهليئة من حتقيق سياسة الدولة فيام خيص اإلجراءات الالزمة إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث؛ ولذلك وتطبيق ًا ملبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات ُيب أن يكون هذا

النص مقصور ًا تطبيقه عىل ما يندرج حتته من أفعال أو امتناع عن أفعال ينطبق عليها النموذج
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القانوين للجريمة واليتعداها إىل غريها.
وإذا انتهينا إىل عدم انطباق النموذج القانوين هلذه اجلريمة عىل ما ارتكبه املخالِف للمرة الثالثة
للتدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا؛ فإنه قد ُيثار التساؤل عن تطبيق النص اخلاص
بجريمة تعريض حياة الناس أو صحتهم للخطر الواردة يف املادة  348من قانون العقوبات
االحتادي امللغي ،واملادة  349من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي والتي نصت عىل أن " ُيعاقب
عرض عمد ًا حياة الناس أو سالمتهم للخطر باستعامل مواد أو جراثيم أو
بالسجن املؤبد كل من َ
أشياء أخرى من شأهنا أن يتسبب عنها املوت أو رضر جسيم بالصحة العامة" .وقوام هذه اجلريمة
أن يأيت اجلاين عمد ًا فع ً
ال من شأنه تعريض حياة الناس أو سالمتهم للخطر ،وهذا هو الركن املادي،

وال ُيشرتط أن يرتتب عىل هذا الفعل حدوث رضر بالفعل ،وإنام يكفي جمرد قيام اجلاين بالفعل
املؤثم؛ وبعد أن كان طبق ًا للامدة  348من قانون العقوبات االحتادي امللغي إن ترتب عىل الفعل
حدوث رضر أي ًا كان مقداره أو نوعه أو مداهُ ،يعترب ذلك ظرف ًا مشدد ًا يف اجلريمة ،حيث كانت
العقوبة احلبس بد ً
ال من احلبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتني ،أضحت العقوبة طبق ًا للامدة
 349من قانون اجلرائم والعقوبات االحتادي هي السجن املؤقت ملجرد توافر خطر تعريض حياة
الناس أو سالمتهم للخطر دون ما نظر ملا حتقق من رضر ،أما الركن املعنوي هلذه اجلريمة فيتمثل
يف القصد اجلنائي وهو إرادة اجلاين القيام بالفعل عمد ًا مع علمه بأن من شأن هذا الفعل تعريض
حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياهتم للخطر( ،)166وهذا هو القصد اجلنائي االحتاميل؛
حيث يتعمد اجلاين ارتكاب الفعل حتقيق ًا لغاية مع علمه بتحقق جريمة أخرى ويقبل ذلك من أجل

حتقيق الغاية التي ارتكب الفعل من أجلها.
والواقع أنه حتى هذه اجلريمة ال ينطبق نموذجها القانوين بمجرد ارتكاب خمالفة إحدى
التدابري االحرتازية للحد من انتشار فريوس كورونا للمرة الثالثة؛ ألن هذه املخالفات املتكررة

( )166راجع يف نقد وصف قصد التعريض للخطر ،وأن القصد باعتباره ظاهرة نفسية ال يكون إال إذا كان متجه ًا إىل قصد
الرضر .د .رمسيس هبنام :نظرية التجريم يف القانون اجلنائي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1996 ،ص  73وما بعدها.
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قد تقع بصورة غري عمدية ،وحتى مع ارتكاهبا بصورة عمدية فقد ال يقصد اجلاين منها مبارشة
تعريض حياة اآلخرين أو سالمتهم للخطر ،فينتفي القصد اجلنائي املبارش ،وقد ال يقبل حتقيق
ذلك حتى مع قصده ارتكاب الفعل حتقيق ًا لغاية لديه؛ فينتفي كذلك لديه القصد اجلنائي
االحتاميل ،وعند ارتكاب خمالفة إحدى هذه التدابري مصحوب ًا بتوافر هذا القصد اجلنائي لديه
يف إحدى صورتيه (القصد املبارش -القصد االحتاميل) تقوم هذه اجلريمة ،ولكن قيامها يتوافر
تكرارا الرتكاهبا ()167؛ بينام جاء النص
سواء أكان ارتكاب املخالفة للمرة األوىل أم كان هناك
ً
( )167وإعام ً
ال لذلك أحالت النيابة العامة الطاعنني إىل املحاكمة اجلنائية ،بوصف أهنام بتاريخ  2021/4/20وسابق عليه
- 1زاوال املهنة الطبية ،وذلك بأن قاما بأخذ مسحات من األنف ( )PCRدون حصوهلام عىل ترخيص من اجلهات املختصة
ومل تتوافر فيهام الرشوط التي ُختوهلام احلصول عليه عىل النحو املبني يف التحقيقات- 2 .ارتكبا عمد ًا فع ً
ال من شأنه تعريض
حياة الناس للخطر ،وذلك بأن قاما بأخذ مسحات من األنف ( )PCRدون حصوهلام عىل ترخيص من اجلهات املختصة
ومل تتوفر فيهام الرشوط التي ُختوهلام احلصول عليه؛ عىل النحو املبني يف التحقيقات .وطلبت معاقبتهام طبق ًا للمواد ،4 ،1
 25من القانون االحتادي رقم ( )5لسنة  2019م يف شأن تنظيم مهنة الطب البرشي ،واملادة  1/348من قانون العقوبات
االحتادي (امللغي) وحمكمة أول درجة قضت حضوري ًا برباءة املتهمني من االهتام املنسوب إليهام ،فطعنت النيابة العامة=
=باالستئناف وقضت حمكمة االستئناف وبإمجاع اآلراء بقبول االستئناف شك ً
ال ،ويف املوضوع بإلغاء احلكم املست َانف
والقضاء جمدد ًا بإدانتهام وبحبس كل منهام ستة أشهر وتغريم كل منهام مبلغ مائتي ألف درهم مع إلغاء أو عدم الرتخيص
ملركز .. .ملامرسة أو مزاولة مهنة الطلب البرشي مع شطب اسم . .. .من سجل األطباء وإغالق املنشأة الصحية وأمرت
بإبعادمها من الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع خماطبة وزارة الصحة ومنطقة .. .الطبية باحلكم الصادر ضدمها ،ومل يرتض
الطاعنان قضاء هذا احلكم فطعنا بالنقض ،وقد قضت املحكمة االحتادية العليا يف هذا الطعن بالنقض بأنه ملا كان الثابت
باألوراق أن الطاعن قد متسك أمام حمكمة االستئناف بدفاع مفاده انتفاء القصد اجلنائي يف القيام بمزاولة املهنة الطبية بدون
ترخيص؛ ذلك أن ما قام به ُيعد من األمور الفنية واليدخل يف نطاق العمل الطبي وأن أخذ مسحات األنف بمقر الورشة
تيسري ًا للعاملني ال يعني تعمده مزاولة املهنة بدون ترخيص وإحلاق الرضر باآلخرين ،وأن أخذ مسحة األنف ال ُيشرتط أن
يتم يف مكان حمدد وإنام رشطه األوحد أن يتم بطريقة صحيحة؛ بدليل ذهاب بعض موظفي املعامل املختصة إىل مقر سكن
العميل ألخذ املسحة بمنزله وأنه يوجد اتفاق بني مركز .. .ومعمل الفحص عىل أن يتم توريد املسحات من املركز إىل املعمل
إلجراء الفحص دون أدين مسئولية عىل املركز الطبي ودن حتديد مكان ألخذ املسحات وأن املعمل املختــص أفاد بصحة
اإلجراءات املتبعة ألخذ املسحات بمعرفة موظفي مركز .. .وقدم مستند ًا ُيفيد بصحة اإلجراء وأن رشوط الطبيب البرشي
ال تنطبق عليهام ،وملا كان ذلك ،وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن استناد ًا إىل أقوال الشاكية واعرتافات

الطاعنني بأهنام قاما بأخذ عينات مسحة األنف دون احلصول عىل ترخيص بذلك دون أن يورد هذا الدفاع وما للمستند =
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يف قرار جملس الوزراء وقرار النائب العام االحتادي عىل إحالة املخالِف إىل النيابة االحتادية
للطوارئ واألزمات والكوارث عند تكرار ارتكاب املخالفة للمرة الثالثة ،وهذا أمر ال يتطلبه

توافر النموذج القانوين هلذه اجلريمة.
ملا كان ذلك ،فإين أويص بتعديل نص املادة  1/3من قرار جملس الوزراء املشار إليه ،ونص
املادة  1/2من قرار النائب العام االحتادي ،بأن يكون النص عىل أنه عند تكرار املخالفة أكثر
من مرتني ُيفرض عىل املخالف دفع ضعفي مبلغ الغرامة اإلدارية املقررة عىل املخالفة .وتأيت
هذه التوصية بالتعديل اتساق ًا مع نصوص قانون املخالفات اجلزائية واإلدارية يف احلكومة
االحتادية الذي جاء خالي ًا من نص مماثل؛ حيث نص يف املادة  3/3عىل " مضاعفة الغرامة
اإلدارية عند تكرار املخالفة اإلدارية ،عىل أالتزيد عىل ( )2000000مليوين درهم" .ومل ينص
عىل أن تكرار املخالفة للمرة الثالثة ُيشكل جريمة جنائية ،وإنام أبقى األمر يف نطاق املخالفات
اإلدارية وإن ضاعف مبلغ الغرامة اإلدارية ،وألن هذا القانون وإن نص يف مادته السادسة عىل
الخيل بأحكام املسئولية اجلزائية -وهي التي تتقرر طبق ًا ألي قانون
أن تطبيق اجلزاءات اإلدارية ُ
آخر -إال أنه مل ينص إال عىل جزاءات إدارية عىل مرتكبي املخالفات اإلدارية حتى مع تكرار
املخالفة ،متى مل ُيشكل الفعل أو االمتناع جريمة جنائية طبق ًا لقانون العقوبات أو أي قانون
عقايب آخر؛ تفعي ً
ال ملبدأ احلد من التجريم والعقاب اجلنائي.
وعىل كل فإن النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث عند إحالة املخالِف الذي
ارتكب املخالفة للمرة الثالثة ال تستعمل سلطتها يف حتريك الدعوى اجلزائية إال عند العودة إىل
ارتكاب ذات املخالفة للمرة الثالثة؛ أي أن العودة هنا للمرة الثالثة يكون عند ارتكاب
املخالفات املتامثلة؛ حتى يظهر بوضوح عدم امتثال الشخص إلجراءات الضبط اإلداري،
واألمر يف ذلك خاضع للسلطة التقديرية للنيابة إعامالً ملبدأ املالءمة يف حتريك الدعوى اجلزائية؛

َغري وجه الراي يف الدعوى ،مما يصم احلكم املطعون فيه بالقصور يف
=من داللة ،وهو دفاع جوهري قد يرتتب عىل بحثه ت َ
التسبيب واإلخالل بحق الدفاع مما يوجب نقضه.
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فلها أن تترصف كسلطة رقابية للضبط اإلداري بشأن خمالفات التدابري االحرتازية والتعليامت
والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا باالكتفاء بمضاعفة مبلغ الغرامة مع
أخذ تعهد عىل املخالِف بعدم تكرار املخالفة مرة رابعة وإال ستُتخذ بشأنه اإلجراءات اجلزائية
السيام عند عدم تنفيذ اجلزاءات اإلدارية املقررة عن املخالفتني السابقتني ،ومع أن نص قرار
جملس الوزراء وقرار النائب العام االحتادي يف هذا الشأن مل يشرتطا سبق تنفيذ اجلزاءات
اإلدارية عن املخالفتني السابقتني؛ إال أن هذا التنفيذ وعدمه يكون موضع اعتبار يف استعامل
النيابة العامة سلطتها التقديرية يف حتريك الدعوى اجلزائية ضد املخالِف الذي عاد إىل ارتكاب
ذات املخالفة للمرة الثالثة؛ بإعطاء املخالِف للمرة الثالثة فرصة حتقيق الردع عن ارتكاب
املخالفات مرة أخرى عن طريق تنفيذ اجلزاءات اإلدارية عليه بدالً من حتريك الدعوى اجلزائية

ضده ،وإما أن تترصف النيابة العامة كسلطة رئاسية للضبط القضائي باألمر بحفظ األوراق (م
 118مكرر ًا من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي) وهلا أن تترصف كسلطة حتقيق بتحريك
الدعوى اجلزائية عن اجلريمة ،وعىل ضوء ما ُيسفر عنه التحقيق تقوم باألمر بأن الوجه إلقامة
الدعوى اجلزائية (م 1/118من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي) أو إصدار أمر جزائي (م
333من قانون اإلجراءات اجلزائية ) أو إحالة الدعوى اجلزائية للمحكمة (م  ،120م 121

من قانون اإلجراءات اجلزائية).
- 62االختصاص القضائي للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث ليس

اختصاصا استئثاري ًا:
ً
إذا كان االختصاص اإلداري للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث عن خمالفة
التدابري االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد
ُ )19يعد اختصاص ًا استئثاري ًا؛ ال يشاركها فيه غريها من النيابات األخرى االحتادية أو املحلية
كام تقدم بيانه قبل قليل -فإن اختصاصها القضائي عن اجلرائم الناشئة عن هذه املخالفاتليس كذلك؛ ألنه اختصاص مصدره قانون اإلجراءات اجلزائية (م  )7واليعدو إسناد هذا
االختصاص القضائي هلذه النيابة طبق ًا لقرار جملس الوزراء وقرار النائب العام االحتادي أن
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يكون قرار ًا تنظيمي ًا ال يسلب اختصاص النيابات االحتادية األخرى بالدعوى اجلزائية الناشئة
عن هذه املخالفات .تطبيق ًا هلذا ُقيض بأن إنشاء نيابات متخصصة ال يرتتب عليه انتزاع ما متلكه
النيابات األخرى من اختصاصات يف اجلرائم التي تتوالها النيابات املتخصصة ( .)168كام ُقيض
بأن ق رار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة هو جمر قرار تنظيمي مل يسلب النيابات باملحاكم

العادية اختصاصها العام برفع الدعوى اجلنائية ومبارشهتا(.)169
عىل أنه ُيالحظ أن عدم إسباغ وصف االختصاص االستئثاري عىل االختصاص القضائي
للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث عن اجلرائم الناشئة عن خمالفة التدابري
االحرتازية والتعليامت والواجبات املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا؛ يرتتب عليه
صحة ممارسة هذا االختصاص من النيابات االحتادية األخرى ،دون غريها من النيابات
املحلية؛ حتقيق ًا لوحدة النهج القضائي بشأن االهتام وحتريك الدعوى اجلزائية عن هذه
اجلرائم()170؛ اتساق ًا مع ما أوصت به منظمة الصحة العاملية دول العامل باختاذ إجراءات ملواجهة
فريوس كورونا وأن يتخذ ذلك هنج ًا شام ً
ال للحكومة ككل؛ وهذا ال يتحقق عند مشاركة
النيابات املحلية للنيابة االحتادية هلذا االختصاص؛ الختالف هنج العمل من نيابة إىل أخرى،
مما يؤدي إىل اختالف النهج القضائي املتخذ جتاه هذه اجلرائم؛ وعند القول بأن هذا االختالف
يف النهج القضائي والسياسة الواحدة قد حيدث أيض ًا عند مبارشة هذا االختصاص القضائي
من نيابة احتادية أخرى غري نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث؛ فإن هذا القول مردود بأن
النائب العام  -يف كل نيابة عامة احتادية أو حملية -هو رأس النيابة العامة وهو األصيل يف مبارشة
اختصاصها ،أما سائر أعضائها فإهنم ُيبارشون اختصاصاهتم -كقاعدة عامة -بالوكالة

( )168نقض مرصي  1983/1/13جمموعة األحكام س  34رقم  16ص .95
( )169نقض مرصي  ،2019/12/25الطعن رقم  16693لسنة  87قضائية.
( )170وحتقيق ًا هلذا االعتبار أيض ًا فإن اختصاص النائب العام االحتادي بالنسبة للجرائم التي هلا مساس مبارش بمصالح
االحتاد (وهي اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  99من الدستور ،واملادة  33من قانون املحكمة االحتادية العليا) يكون
شام ً
ال إقليم الدولة (م  2 ،1/65من قانون السلطة القضائية االحتادية)
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املفرتضة عنه؛ ولذلك فهم تابعون له (م  43من قانون املحكمة االحتادية العليا ،م  1/56من
قانون السلطة القضائية االحتادية ،م /28أ من قانون السلطة القضائية إلمارة ديب ،م  5 ،3من
قانون إنشاء النيابة العامة يف إمارة رأس اخليمة) وترتيب ًا عىل ذلك فإن من خصائص النيابة
العامة التبعية التدرُيية (م  2/43من قانون املحكمة االحتادية العليا ،م  2/57من قانون
السلطة القضائية االحتادية ،م /30أ من قانون السلطة القضائية يف إمارة ديب ،م  1/6من قانون
إنشاء النيابة العامة يف إمارة رأس اخليمة) وتعني خضوع عضو النيابة العامة يف ممارسته لعمله
كجهة اهتام لسلطته الرئاسية حنى نصل للنائب العام ،وهذه التبعية التدرُيية مقصود من
ورائها كفالة حتقيق مبدأ الوحدة الذي يسود عمل النيابة العامة؛ حيث ال ُيمكن ضامن سري
عملها وفق سياسة واحدة إال إذا كان للرؤساء حق توجيه ورقابة أعامل مرءوسيهم وردهم
إليها إذا انحرفوا عنها .وهذا هو شأن السلطة الرئاسية يف الوظيفة العامة ،التي ال تُعد امتياز ًا
أو حق ًا للرئيس اإلداري؛ وإنام هي اختصاص يمنحه إياه القانون بغية حتقيق الصالح

العام(.)171
وإعامالً هلذه التبعية التدرُيية يستطيع النائب العام االحتادي عند مبارشة هذا االختصاص
القضائي من نيابة احتادية أخرى غري نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث عن اجلرائم الناشئة
عن خمالفة التدابري االحرتازية والتعليامت املفروضة للحد من انتشار فريوس كورونا ،أن يكفل
سري عملها وفق سياسة واحدة إزاء
حتقيق مبدأ الوحدة الذي يسود عمل النيابة العامة وضامن َ

هذه اجلرائم ،وهو ماال يتحقق عند مبارشة هذا االختصاص القضائي من نيابة حملية؛ خلضوعها
للسلطة الرئاسية للنائب العام املحيل الذي تتبعه فقط ،دون النائب العام االحتادي أو النواب

العموم املحليني اآلخرين.

( )171د .حممد عبداحلميد أبو زيد :املرجع السابق ،ص .171
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خامتة
وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات

- 63أهم النتائج:
 )1أن الضبط اإلداري يستغرق العديد من مستويات النظام القانوين الوطني والعاملي؛
حيث يستغرق كل مصادر املرشوعية من دستور وقانون والئحة وقرارات فردية؛ باإلضافة إىل
إعالنات احلقوق العاملية؛ مع إسباغ أمهية كربى للنصوص الدستورية؛ ملا توفره من محاية

للحريات العامة.
 )2أن قرار وزير الصحة ووقاية املجتمع بشأن تعديل جدول األمراض السارية إىل
اجلداول الثالثة امللحقة بقانون مكافحة األمراض السارية رقم ( )14لسنة  2014م بإضافة
فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19ضمن القسم األول (أ) من قائمة أمراض التبليغ الفوري
املدرجة باجلدول رقم ( ) 1من قائمة األمراض السارية الواجب التبليغ عنها ،كان له أمهيته يف
تفعيل النصوص اجلنائية يف قانون مكافحة األمراض السارية ،وتطبيقها عىل جرائم نرش عدوى

فريوس كورونا ضمن اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة األمراض السارية.
 )3أنه لكي خيضع األفراد لتدابري الضبط اإلداري الالئحية أو الفردية البد أن تقرتن
خمالفتها بجزاء إداري يتسم بغاية عقابية؛ فهو ُيعاقب عىل تقصري أو خمالفة اللتزام ما ،أو عقوبة
جنائية .وختتلف االجتاهات ،الترشيعات يف ذلك؛ فمنها ما يفرض عقوبة جنائية عىل خمالفتها؛
كقانوين العقوبات الفرنيس واملرصي؛ خالف ًا لقانون اجلرائم والعقوبات االحتادي الذي خال
من نص عىل ذلك ،اكتفا ًء باجلزاءات اإلدارية املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم ()14

لسنة  2016م بشأن املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية.

 )4أنه اتفاق ًا مع أغلب الترشيعات التي جتعل القانون هو املصدر الوحيد للنص عىل اجلرائم
مجيعها والعقوبات املقررة عليها ،خال قانون العقوبات االحتادي امللغي وكذلك قانون اجلرائم
والعقوبات االحتادي من نص عىل أن من ُخيالف أحكام اللوائح العامة ُُيازى بالعقوبات املقررة
بتلك اللوائح برشط أال تزيد عىل العقوبة املقررة للمخالفة املنصوص عليها يف هذا القانون؛ ألن
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الدستور االحتادي يف املادة  27حرص رشعية اجلرائم والعقوبات يف القانون.
 )5أنه ُيوز أن تكون اللوائح مصدر ًا غري مبارش للتجريم؛ ألنه ُيوز الرجوع إىل غري
القانون من أجل حتديد عنارص بعض األفعال التي جرمها القانون ،حيث يكون القانون
متضمن ًا بذاته التجريم والعقاب ،ولكنه ُحييل يف حتديد بعض عنارص اجلريمة إىل اللوائح

والقرارات اإلدارية؛ لعدم إمكانية وضع كافة تفاصيل التجريم يف القانون.
 )6أنه إعامالً لنص املادة  2/4من القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016بشأن
املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية ،فوض جملس الوزراء النائب العام
االحتادي يف حتديد املخالفات وقيمة الغرامات املقررة قرين كل خمالفة عىل أال تتجاوز احلد

املشار إليه؛ باإلضافة إىل مدة غلق املنشأة.
 )7أن هذا ا الختصاص املسند إىل النائب العام االحتادي بتفويض من جملس الوزراء من
االختصاصات الذاتية له ،فالُيوز لغريه من أعضاء النيابة العامة االحتادية أن ُيامرسه إال عندما
حيل حمله؛ ألن املرشع الالئحي أسند إليه هذا االختصاص؛ ليس باعتباره اختصاص ًا عام ًا
ُيامرسه هو بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة دون حاجة إىل توكيل خاص ،وإنام أسنده
إليه باعتباره اختصاص ًا ذاتي ًا ُيامرسه باعتباره عىل رأس النيابة العامة االحتادية وبصفته التمثيلية

هلا كضامن إجرائي للضبط اإلداري.
 )8أن املرشع الالئحي أسند هذا االختصاص للنائب العام االحتادي وحده دون غريه من
النواب العموم يف السلطات القضائية املحلية؛ ولذلك فإنه ينفرد بمامرسة هذا االختصاص
دون حاجة إىل االتفاق معهم؛ عىل أن يصدر قراره يف ضوء ما تتخذه وزارتا الصحة ووقاية
املجتمع والداخلية واهليئة الوطنية للطوارئ وإدارة األزمات من تدابري احرتازية والتعليامت
والواجبات الالزمة بشأن احلفاظ عىل الصحة والسالمة ،كام ُينفذ قراره يف هذا الشأن دون
حاجة إىل صدور قرار من النواب العموم يف السلطات القضائية املحلية لتنفيذ أحكام هذا

القرار؛ ألن املرشع الالئحي آثر أن يكون هذا االختصاص استئثاري ًا للنائب العام االحتادي.
 )9أن اختصاص النائب العام االحتادي يف مواجهة انتشار فريوس كورونا يأيت يف إطار
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الضبط اإلداري؛ حيث أسند إليه املرشع الالئحي اختصاص ًا إداري ًا ُيضاف إىل اختصاصاته

اإلدارية األخرى املنصوص عليها قانون ًا.
 )10أن النائب العام االحتادي التزم يف قراره بالالئحة املحدثة للمخالفات واجلزاءات
املقررة قرين كل منها ويف اجلدولني الصادرين بتعديله بالضوابط املنصوص عليها يف قرار

جملس الوزراء.
 )11أنه تم حتديد املخالفني الذين تُطبق عليهم اجلزاءات اإلدارية يف قرار النائب العام

االحتادي مع مراعاة إعامل قاعدة املسئولية الشخصية عن املخالفات اإلدارية.
 )12أن االختصاص املسند إىل نيابة الطوارئ واألزمات والكوارث يف فرض الغرامات
اإلدارية ال يمتد إىل اجلزاءات اإلدارية األخرى؛ ألن حتصيل الغرامات هو من أهم املشاكل

التي تعرتض طريقها سواء أكانت هذه الغرامات إدارية أم جزائية.
 )13أن أمهية النص عىل عقوبة جزائية عىل خمالفة اللوائح يف قانون العقوبات تتمثل يف
جواز األمر باإلكراه البدين لتحصيل الغرامة اجلنائية؛ وعدم احلاجة إىل التنفيذ اجلربي املبارش،

بينام ال ُيوز اإلكراه البدين لتحصيل الغرامات اإلدارية.
 )14أن االختصاص اإلداري للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث بالفصل يف
التظلامت من اجلزاءات اإلدارية عن خمالفات التدابري االحرتازية للوقاية من انتشار فريوس
كورونا ،اختصاص استئثاري هلا ال يشاركها فيه غريها من النيابات األخرى احتادية كانت أو

حملية.
 )15أن اختصاص النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث بصدد التظلامت من
قرارات الضبط اإلداري يتجاوز صالحيات اللجان اإلدارية اخلاصة؛ ألنه يمتد إىل رفض

التظلم أو ختفيض اجلزاء اإلداري املتظلم منه أو إلغائه.
 )16أن االختصاص القضائي للنيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث عن اجلرائم
الناشئة عن عدم االمتثال للتدابرياالحرتازية للوقاية من انتشار فريوس كورونا ليس اختصاص ًا
استئثاري ًا؛ ألن إسناد هذا االختصاص هلا بقرار جملس الوزراء ال يعدو أن يكون قرار ًا تنظيمي ًا
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ال يسلب اختصاص النيابات االحتادية األخرى بالدعوى اجلزائية الناشئة عن هذه املخالفات.
- 64أهم التوصيات:
 )1أن ينص قانون املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف احلكومة االحتادية عىل الفرتة التي
ُيب أن يرتكب الشخص املخالفة األخرى خالهلا؛ ملضاعفة الغرامة اإلدارية لتكرار املخالفة؛

بحيث إذا مل تُرتكب إال بعد انقضائها فإن تكرار املخالفة ال يتوافر يف حقه.
 )2تعديل املادة  1/3من قرار جملس الوزراء املشار إليه ،ونص املادة  1/2من قرار
النائب العام االحتادي ،بأن يكون النص عىل أنه عند تكرار املخالفة أكثر من مرتني ُيفرض عىل
املخالِف دفع ضعفي مبلغ الغرامة اإلدارية املقررة عىل املخالفة ،بدالً من النص عىل إحالته إىل

النيابة االحتادية للطوارئ واألزمات والكوارث.
 )3النص يف القانون االحتادي رقم ( )14لسنة  2016م بشأن املخالفات واجلزاءات
اإلدارية يف احلكومة االحتادية عىل تضامن الشخص االعتباري يف الوفاء بام ُحيكم به من
غرامات إدارية وتعويضات إذا كانت املخالفة اإلدارية قد ارتُكبت من أحد العاملني به وباسمه
وحلسابه؛ كوسيلة لضامن استيفاء هذه الغرامات والتعويضات ،عىل غرار ما نص عليه املرشع
املرصي بصدد عقوبة الغرامة اجلنائية والتعويضات يف القانون رقم ( )152لسنة  2021م

بشأن إجراءات مواجهة األوبئة واجلوائح الصحية.
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قائمة بأهم املصادر واملراجع
باللغة العربية:

أوالً :املؤلفات العامة والبحوث املتخصصة:
 )1د .أبوالوفا حممد أبوالوفا :رشح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،املحاكمة واحلكم وإشكاالت التنفيذ وطرق الطعن يف األحكام ،مطبوعات جامعة
اإلمارات العربية املتحدة 1439 ،هـ 2018م.
 )2د .أمحد السيد لبيب إبراهيم ،د .عامد الدين أمحد عبداحلي :الرشكات التجارية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة طبق ًا للقانون االحتادي رقم ( )2لسنة  ،2015مكتبة اجلامعة،
الشارقة.2015 ،
 )3د .أمحد شوقي عمر أبوخطوة :رشح األحكام العامة لقانون العقوبات لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،النظرية العامة للجريمة ،دار النهضة العربية.1989 ،
 )4د .أمحد عوض بالل :مبادئ قانون العقوبات املرصي ،القسم العام ،دار النهضة العربية،
بدون سنة نرش.
 )5د .أمحد فتحي رسور :القانون اجلنائي الدستوري ،دار الرشوق.2006 ،
 )6د .أمحد فتحي رسور :الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية.2015 ،

 )7د .أمحد حممد الرفاعي :نطاق مسئولية املدين املتضامم ،دار النهضة العربية.2006 ،
 )8د .آعاد محود :الوجيز يف القانون اإلداري ،دراسة مقارنة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،أكاديمية رشطة ديب .2004- 2003
 )9أمرية معيوف :دور القضاء والقانون اإلمارايت من تأثري األوبئة والظروف الطارئة عىل
االلتزامات العقدية ،دراسة تطبيقية عىل جائحة فريوس كورونا ،دار النهضة العربية ،مرص،
دار النهضة العلمية ،اإلمارات.2021 ،
 )10د .أمني مصطفى حممد :النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري (ظاهرة احلد من
العقاب) دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.2010 ،
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 )11د .إنوسنس أمحد الدسوقي عبدالسالم :قضائية توقيع العقوبة اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار
النهضة العربية.2005 ،
 )12د .بدرية جارس الصالح :اللوائح التنفيذية يف القانون الكويتي دراسة مقارنة بالقانونني
املرصي والفرنيس ،مطبعة جامعة الكويت 1402 ،هـ 1982م.
 )13د .بكر القباين :القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،بدن سنة نرش.
 )14أ .ثامر خليف العبد هلل :رشكة الشخص الواحد يف قوانني الرشكات العربية ،دراسة
مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.206 ،
 )15د .جالل إبراهيم :الرجوع بني املسئولني املتعددين دراسة مقارنة بني القانونني الكويتي
واملرصي والقانون الفرنيس ،الكويت.1993- 1992 ،
 )16د .جالل ثروت :نظم القسم العام يف قانون العقوبات ،اجلزء األول ،نظرية اجلريمة ،دار
املطبوعات اجلامعية.1994 ،
 )17د .حسن صادق املرصفاوي :قانون اإلجراءات اجلنائية مع تطوراته الترشيعية ومذكراته
التفسريية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1981 ،
 )18د .حسني درويش عبداحلميد :هناية القرار اإلداري عن غري طريق القضاء ،دار الفكر
العريب.1981 ،
 )19د .حلمي الدقدوقي :رقابة القضاء عىل املرشوعية الداخلية ألعامل الضبط اإلداري،
دراسة مقارنة ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.1989 ،
 )20م .راشد عتيق سلطان الظاهري :احلامية اجلنائية من نرش العدوى بفريوس كورونا
( (covid19دراسة حتليلية يف ضوء القانون االحتادي رقم  14لسنة  2014يف شأن مكافحة
األمراض السارية ،دائرة القضاء أبوظبي 1441 ،هـ 2020م.
 )21د .رءوف عبيد :مبادئ القسم العام من الترشيع العقايب ،دار الفكر العريب.1979 ،
 )22د .رمسيس هبنام :نظرية التجريم يف القانون اجلنائي ،منشأة املعارف ،االسكندرية،
.1996
 )23د .رنا إبراهيم العطور :املوسوعة اجلنائية ،رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة
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اإلمارات العربية املتحدة ،القسم العام ،معهد التدريب والدراسات القضائية ،وزارة العدل،
سلسلة الدراسات القانونية.2016 ،
 )24د .سامي مجال الدين :اللوائح اإلدارية وضامنة الرقابة القضائية ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية.1982 ،
 )25د .سامي مجال الدين :أصول القانون اإلداري ،دراسة مقارنة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،الكتاب الثاين ،نظرية العمل اإلداري ،كلية رشطة ديب.1994 ،
 )26د .سليامن حممد الطاموي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،مطبعة جامعة
عني شمس.1991 ،
 )27د .سليامن حممد الطاموي :القضاء اإلداري ،الكتاب األول ،قضاء اإللغاء ،دار الفكر
العريب.1996 ،
 )28د .سمري اجلنزوري :الغرامة اجلنائية ،دراسة مقارنة يف الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها
العقابية ،1967 ،بدون دار نرش.
 )29د .رشيف سيد كامل :تعليق عىل قانون العقوبات الفرنيس اجلديد الصادر سنة 1992
واملعمول به منذ أول مارس  ،1994دار النهضة العربية.1998 ،
 )30د .عادل الطبطبائي :النظرية العامة للقرارات اإلدارية السلبية ،دراسة مقارنة ،جملس
النرش العلمي  ،جامعة الكويت.2017 ،
 )31د .عبداحلميد أرشف :سلطات النيابة العامة يف مرحلة التحقيق ،دراسة مقارنة يف القانون
الفرنيس والقوانني العربية ،دار الكتاب احلديث 1430 ،هـ 2010م.
 )32د .عبدالرءوف مهدي :املسئولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية ،دراسة مقارنة ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية.1976 ،
 )33د .عبدالرءوف مهدي :رشح القواعد العامة لقانون العقوبات ،دار النهضة العربية.2011 ،

 )34د .عبداهلل سليامن حممود سليامن :النظرية العامة للتدابري االحرتازية ،دراسة مقارنة،
املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر 1990 ،م.
 )35د .عبداملنعم عبدالعظيم جريه :آثار حكم اإللغاء ،دراسة مقارنة ،يف القانونني املرصي
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والفرنيس ،دار الفكر العريب.1971 ،
 )36د .عزيزة الرشيف :النظام التأديبي وعالقته باألنظمة اجلزائية األخرى ،دار النهضة
العربية.1988 ،
 )37د .فايز نعيم رضوان :املرشوعات الفردية ،مكتبة اجلالء اجلديدة باملنصورة1411 ،
هـ 1990م.
 )38د .حممد باهي أبو يونس :الرقابة القضائية عىل رشعية اجلزاءات اإلدارية العامة ،دار
اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية.2000 ،
 )39د .حممد سعد فودة :النظرية العامة للعقوبات اإلدارية ،دراسة فقهية قضائية مقارنة ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2010 ،
 )40د .حممد سمري ،م .حممد السيد خليفة :املخالفات واجلزاءات اإلدارية يف الترشيع
اإلمارايت ،كنوز املعرفة للنرش والتوزيع.2021 ،
 )41د .حممد عبداحلميد أبوزيد :طاعة الرؤساء ومبدأ املرشوعية ،دراسة مقارنة،1988 ،
بدون دار نرش.
 )42د .حممد عبد احلميد مسعود :إشكاليات رقابة القضاء عل مرشوعية قرارات الضبط
اإلداري 1428 ،هـ 2007م.
 )43د .حممد عبيد احلساوي القحطاين :الضبط اإلداري ،سلطاته وحدوده يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،دراسة مقارنة مع مرص 1424 ،هـ 2003م ،بدون دار نرش.
 )44د .حممد عيد الغريب :املركز القانوين للنيابة العامة ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب،
.1979
 )45د .حممد حممود بدران :الطبيعة اخلاصة للضبط اإلداري واآلثار القانونية املرتتبة عليها،
دراسة يف القانونني املرصي والفرنيس ،دار النهضة العربية.1989 ،
 )46د .حممود إبراهيم الوايل :نظرية التفويض اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب،
.1979
 )47د .حممود عاطف البنا :حدود سلطة الضبط اإلداري ،مطبعة جامعة القاهرة.1980 ،
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[أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا]

 )48د .حممود حممود مصطفى :اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن ،اجلزء األول ،األحكام
العامة واإلجراءات اجلنائية ،مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي.1979 ،
 )49د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية،
.1989
 )50د .حممود نجيب حسني :الدستور والقانون اجلنائي ،دار النهضة العربية.1992 ،
 )51د .نظام توفيق املجايل :القرار بأن الوجه إلقامة الدعوى اجلنائية ،قرار منع املحاكمة،
عامن،
دراسة مقارنة ،الدار العلمية الدولية للنرش والتوزيع ،دار الثقافة للنرش والتوزيعّ ،

األردن.2010 ،

 )52د .نعيم عطية :املنع من السفر ،دار النهضة العربية ،بدون سنة وجهة نرش.
 )53د .نواف كنعان :مبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
جامعة الشارقة ،النرش العلمي 1422 ،هـ 2001م.
ثاني ًا :بحوث منشورة يف دوريات ومؤمترات علمية حمكمة:
 )54د .أبوالوفا حممد أبوالوفا :قواعد تطبيق العقوبة يف قانون العمل لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،جملة األمن والقانون ،أكاديمية رشطة ديب ،س  ،17العدد الثاين ،يوليو .2009
 )55د .أبوالوفا حممد أبوالوفا :مدى قبول تدخل املؤ َمن لديه يف الدعوى اجلنائية ودور القضاء
اجلنائي يف تنفيذ عقد التأمني ،املؤمتر الدوىل عن اجلوانب القانونية للتأمني واجتاهاته املعارصة،
كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،بالتعاون مع حماكم ديب 14- 13 ،مايو ،2014
اجلزء األول.
 )56د .إسالم حممد حممد شاهني :تداعيات جائحة كورونا املستجد  covid 2019عىل
االقتصاد املرصي يف ظل املؤرشات الدولية ورؤية مرص  ،2030جملة مرص املعارصة ،اجلمعية
املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والترشيع ،السنة  ،111أكتوبر  ،2020العدد .540
 )57د .رجب حسن عبدالكريم :نطاق رسيان القرار اإلداري يف ضوء االجتاهات احلديثة
لقضاء جملس الدولة ،جملة مرص املعارصة ،اجلمعية املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء
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والترشيع ،س ،112العدد  541يناير .2021
 )58د .الشيخ احلسني حممد حيي :أثر جائحة كورونا املستجد عىل االلتزام العقدي بني
الظروف الطارئة والقوة القاهرة ،جملة القضاء والقانون ،العدد اخلاص بفريوس كورونا
(كوفيد . )19-
 )59م .فهد عيضة التميمي :تأثري فريوس كورونا املستجد عىل االلتزامات العقدية
"السيناريوهات  -احللول " جملة القضاء والقانون ،مركز البحوث والدراسات القضائية ،دائرة
القضاء -أبوظبي ،س  6ذو القعدة  1441هـ يوليو  2020م ،عدد خاص بفريوس كورونا
(كوفيد .)19-
 )60أ/خمتار السعيد :قانون اإلفالس وأثر جائحة كورونا عىل تطبيق إجراءاته وأحكامه ،جملة
القضاء والقانون ،العدد اخلاص بفريوس كورونا (كوفيد .)19-
 )61د .حممد سمري ،م .حممد السيد خليفة :الغرامة اإلدارية كآلية ملواجهة جائحة كورونا ،جملة
القضاء والقانون التي ُيصدرها مركز البحوث والدراسات القضائية ،دائرة القضاء ،أبوظبي،
عدد خاص بفريوس كورونا (كوفيد  )19س  ،6ذوالقعدة  1441هـ 2020م.
 )62د .حممد فاروق حممود حممد :مسوغات السلطة اإلدارية يف اللجوء إىل القضاء ،جملة
الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،س  ،30العدد  ،65ربيع الثاين  1437هـ
يناير  2016م.
 )63د .يرسي حممد العصار :القرارات اإلدارية للنيابة العامة ،جملة القانون واالقتصاد ،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة ،العدد  ،75سنة .2005
ثالث ًا املجموعات القضائية:
 )64جمموعة أحكام املحكمة االحتادية العليا عن الدائرة اجلزائية والرشعية اجلزائية ،املكتب
الفني للمحكمة بالتعاون مع كلية الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
 )65جمموعة أحكام املحكمة االحتادية العليا الصادرة من دوائر األحوال الشخصية واإلدارية
والتجارية واملدنية ،املكتب الفني ،املنشورات احلقوقية ،صادر.
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[أ.د .أبو الوفا محمد أبو الوفا]

 )66جمموعة أحكام حمكمة متييز ديب ،املكتب الفني.
 )67جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا املرصية ،املكتب الفني.
 )68جمموعة أحكام حمكمة نقض أبو ظبي ،املكتب الفني.
 )69جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية ،الدوائر اجلنائية ،املكتب الفني.
 )70جمموعة أحكام حمكمة النقص املرصية ،الدوائر املدنية ،املكتب الفني.
 )71جمموعة القواعد القانونية الصادرة عن حمكمة النقض املرصية ،جمموعة حممود عمر.
 )72جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة اإلدارية العليا املرصية ،املكتب الفني،
جملس الدولة.
باللغة الفرنسية:
أوالً :مؤلفات عامة وبحوث متخصصة:
73) DELMAS

– MERTY (M) et autre ; punir sans juger de la répression
administrative au droit pénal ; paris

74) Economica. 1992.
75) DELMAS –MARTY mireille ; Apropose du nouveau code pènale francais. R.
D. P. C. 1997.

76) LUCHAIRE. F; la protection constitutionnelle des droits et des libertés ,Paris,
Economica 1987

77) TEITGN—COLLY.

c; sanctions administratives et autorités administratives
indépendantes L. P. A. 2019 .

ثاني ًا :جمموعات قضائية:
78) Bulletin des arrêts de la cour de cassation.
79) Recuil Dalloz 78 hebdomadaire

[السنة - 36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

121

141

Published by Scholarworks@UAEU, 2022

Journal Sharia and Law, Vol. 2022, No. 92 [2022], Art. 1

[اختصاص النائب العام االتحادي والنيابة االتحادية]

142

122

[السنة  -36العدد الثاني والتسعون  -ربيع األول  1444هـ أكتوبر ]2022

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss92/1

